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Abstract  

  God created the Almighty 
rights, and his generosity 
greater honor to be his 
successor be glorified in the 
earth, and mocked him all 
things in heaven and on 
earth, the embodiment of 
this award .. Find him and a 
natural human rights and 
fundamental him closely 
since the first creation of 
man and his descendants 
after him. However, some of 
the darkness of human 
beings and pride had sought 
to corruption in the land and 
managed to rob the human 
rights of his fellow man 
through the ages .. This has 
had devastating effects on 
humanity, Vkthert conflicts 
and wars, strife, which in 
turn led to the horrors and 

tragedies of the human 
person, and forced him to 
recovery than he did 
himself, began thinking of 
his fundamental human 
rights lost, and how 
recovered by and protected 
and defended at the 
domestic level and 

international level  

  :المقدمة

لى لقـــد خلـــق االله ســـبحانه وتعـــا

الإنســـان، وكرمـــه أعظـــم تكـــریم لیكـــون 

خلیفـة لـه سـبحانه فـي الأرض، وســخر 

لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض 

واوجـــــد معـــــه .. تجســـــیدا لهـــــذا التكـــــریم

حقوقا إنسانیة طبیعیة وأساسیة لصـیقة 

به منذ إن خلـق الإنسـان الأول وذریتـه 

إلا إن الـــــبعض مـــــن بنـــــي . مـــــن بعـــــده
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ـــــه قـــــد ســـــع ى الإنســـــان بظلمـــــه وكبریائ

للفســـاد فـــي الأرض وتمكـــن مـــن ســـلب 

الحقوق الإنسانیة لأخیـه الإنسـان علـى 

وكـــــــان لـــــــذلك أثـــــــاره .. مـــــــر العصـــــــور

المــدمرة علــى البشــریة جمعــاء، فكثــرت 

الصراعات والحروب الفـتن والتـي أدت 

بدورها إلى الویلات والماسي للإنسان، 

وأجبرته على الإفاقـة ممـا فعلـه بنفسـه، 

انیة فبــــــــدا یفكــــــــر فــــــــي حقوقــــــــه الإنســــــــ

الأساســــیة المهــــدرة، وكیــــف یســــتعیدها 

ویحمیهـــا ویـــدافع عنهـــا علـــى المســـتوى 

  .الداخلي والدولي

وتجســــدت هــــذه الحمایــــة فــــي   

مصـــادر عدیـــدة أفـــرزت الیـــوم القـــانون 

الــدولي لحقــوق الإنســان، والــذي یمكــن 

تعریفــه بأنــه مجموعــة القواعــد القانونیــة 

الدولیـــــة التـــــي تحـــــدد حقـــــوق الإنســـــان 

دنیــــــــــــة والاقتصــــــــــــادیة السیاســــــــــــیة والم

والاجتماعیــــــة والثقافیــــــة، وتضــــــع لهــــــا 

إطار للحمایة ووسـائل للمراقبـة وأحكـام 

للمســـــؤولیة فـــــي وقـــــت الســـــلم والحـــــرب 

ویتمیـــــــز هـــــــذا القـــــــانون بذاتیـــــــة . معـــــــا

خاصة، فهو یعلـو علـى سـائر القـوانین 

الوطنیة والدولیة؛ لأنه یتعلق بالإنسـان 

بصــفته إنســان، ولــذلك فمــا یحویــه مــن 

عتبــــــر قواعــــــد دولیــــــة آمــــــرة لا قواعــــــد ت

یجوز الاتفاق دولیا على خلافهـا، كمـا 

ـــــــا علـــــــى مـــــــا  ـــــــنص داخلی لا یجـــــــوز ال

  . یناقضها أو یعطل أعمالها

ویمثل الاعتـداء الجسـیم علـى   

بعض حقوق الإنسان الأساسیة الواردة 

فـــــي القـــــانون المـــــذكور جریمـــــة دولیـــــة 

تمـــــــس المجتمـــــــع الإنســـــــاني جمیعـــــــه، 

ي مفهــــوم وتــــدخل هــــذه الانتهاكــــات فــــ

الجــــرائم ضــــد الإنســــانیة، وتثیــــر تجــــاه 

وتعنـــــي . مرتكبیهــــا المســـــؤولیة الدولیــــة

الأخیرة التزام أشـخاص القـانون الـدولي 

بأحكــام القــانون الــدولي والمســائلة عنــد 

انتهــاك هــذه الأحكــام فــي حــق شــخص 

مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي أو فـــي 

  .  حق فرد عادي

ویعــــــــد موضــــــــوع المســــــــؤولیة   

نتهاكــات حقــوق الإنســان الدولیــة عــن ا

مــــن المواضــــیع الهامــــة علــــى الصــــعید 

الــدولي، وجــزء مهــم مــن الحمایــة التــي 

أطرها وتضمنها القانون الدولي لحقوق 
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الإنســـــان لمـــــا لهـــــا مـــــن صـــــفة وقائیـــــة 

  . رادعة، وأخرى علاجیة تعویضیة

ولهـــــذه الأســـــباب وغیرهـــــا تـــــم   

ــــــــــار المســــــــــؤولیة الدولیــــــــــة عــــــــــن  اختی

وضـــــوعا انتهاكـــــات حقـــــوق الإنســـــان م

وســوف نقســم هــذا البحــث . لبحثنــا هــذا

ســـیُعنى المبحـــث : إلــى ثلاثـــة مباحـــث 

الأول بتحدید مضمون حقـوق الإنسـان 

والأحكــــام العامـــــة للمســــؤولیة الدولیـــــة، 

ـــــاني مخصصـــــا  وســـــیكون المبحـــــث الث

لبیــــان أســــاس المســــؤولیة الدولیــــة عــــن 

انتهاكـــات حقــــوق الإنســـان وطبیعتهــــا، 

فــــــي حــــــین ســــــیُعنى المبحــــــث الثالــــــث 

بتوضــیح أســباب إثــارة مســؤولیة الدولــة 

  .عن انتهاكات حقوق الإنسان

  ومن االله التوفیق

  المبحث الأول

تحدیـــــــــد مضـــــــــمون حقـــــــــوق الإنســـــــــان 

  والاحكام العامة للمسؤولیة الدولیة

تنقســــم حقــــوق الإنســــان إلــــى    

نـــــوعین مـــــن الحقـــــوق، حقـــــوق مدنیـــــة 

وسیاســیة تتركــز فــي الحــق فــي الحیــاة 

والحــق فــي والحــق فــي تقریــر المصــیر

الجنســــــــیة وحمایــــــــة الحیــــــــاة الخاصــــــــة 

وحظـــر التعـــذیب وحریـــة الفكـــر والـــدین 

والتعبیــــر والحــــق فــــي التجمــــع الســــلمي 

وتكــوین الأحــزاب والمشــاركة فــي ســیر 

الحیـــــاة العامـــــة والحـــــق فـــــي المســــــاواة 

والعدالــة وحظــر الــرق العبودیــة وحقــوق 

للمحبوســـــــــین والمســـــــــجونین، وحقـــــــــوق 

تتركز في اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 

الحق في العمـل والضـمان الاجتمـاعي 

وتكـــوین النقابـــات المهنیـــة والحـــق فـــي 

الإضراب والحق في المستوى الصحي 

اللائــــــق والحــــــق فــــــي الثقافــــــة والتربیــــــة 

  .والتعلیم، وتكوین أسرة وحمایتها

وللمســـــــؤولیة الدولیـــــــة أحكـــــــام   

عامـــــة تحكمهـــــا وتنطبـــــق علیهـــــا بكـــــل 

أنواعهــــــا فــــــي إطــــــار القــــــانون الــــــدولي

العـــام، تتعلـــق بشـــروط قیـــام المســـؤولیة 

الدولیة والأفعال الموجبة لها والظروف 

  .النافیة لها

كـــــــذلك یترتـــــــب علـــــــى ثبـــــــوت 

المســؤولیة الدولیــة آثــار تتركــز بــالجزاء 

والتعــــــــــــویض بصــــــــــــوریهما المختلفــــــــــــة 

  .المعروفة في مجال القانون الدولي
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ولبیــان المســائل المــذكورة، فــي 

المبحث إلـى أعلاه، سنقوم بتقسیم هذا 

ثلاثــــة مطالــــب، ســــنُحدد فــــي المطلــــب 

الأول مضـــــمون حقـــــوق الإنســـــان فـــــي 

إطـــار القـــانون الـــدولي، وسنوضـــح فـــي 

المطلــب الثــاني شــروط قیــام المســؤولیة 

الدولیة والأفعال الموجبة لها والظروف 

ـــــــب الثالـــــــث  النافیـــــــة لهـــــــا، أمـــــــا المطل

فســـیُعنى ببیـــان آثـــار ثبـــوت المســـؤولیة 

  .الدولیة

تحدید مضمون حقوق / لالمطلب الأو 

  :الإنسان في إطار القانون الدولي

تُصـــنف حقـــوق الإنســـان مـــن   

حیث مضمون الحق إلى حقوق مدنیة 

وسیاســـــــــــیة واقتصـــــــــــادیة واجتماعیـــــــــــة 

وثقافیــــــــــة، وســــــــــنذكر هــــــــــذه الحقــــــــــوق 

باختصار شـدید ودون شـرحها، لضـیق 

. المجــــــال فــــــي هــــــذا البحــــــث المحـــــــدد

ــــــب الــــــى  وســــــنقوم بتقســــــیم هــــــذا المطل

لاول، سیكون للحقوق المدنیة ا: فرعین

والسیاسیة، والثاني للحقوق الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة والثقافیة

الحقوق المدنیة / الفرع الأول

  :والسیاسیة

كمــا هــو معلــوم فــان الإعــلان   

، ١٩٤٨العالمي لحقـوق الإنسـان لعـام 

كــان المثــل الأعلــى الــذي تســعى الأمــم 

إلـــى تحقیقـــه، ولـــم یكـــن هـــذا الإعـــلان 

، لــذلك سـعت الــدول جاهـدة لعقــد ملزمـا

اتفاقـــات ملزمـــة بهـــذا الشـــأن، وقـــد تـــوج 

هـذا الجهــد بعقــد العهـد الــدولي للحقــوق 

الـــذي ١٩٦٦المدنیـــة والسیاســـیة لعـــام 

: بینـــت دیباجتـــه أهــــداف عقـــده بــــالقول

إن الــــدول الإطــــراف فــــي هــــذا العهــــد، "

تــــرى ان الإقــــرار بمــــا لجمیــــع أعضــــاء 

یهم، الأسرة البشریة من كرامة اصیلة ف

ومـــن حقـــوق متســـاویة وثابتـــة، یشـــكل، 

وفقــا للمبــادئ المعلنــة فــي میثــاق الامــم 

المتحدة، اساس الحریة والعدل والسلام 

فــــي العــــالم، وتقــــر بــــان هــــذه الحقــــوق 

تنبثق من كرامة الانسان الأصلیة فیه، 

وتدرك ان السبیل الوحید لتحقیق المثل 

ـــــــــل، وفقـــــــــا للإعـــــــــلان  ـــــــــى المتمث الاعل

نسان، في ان یكـون العالمي لحقوق الإ

البشـــــــر احــــــــرارا، ومتمتعــــــــین بالحریــــــــة 
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المدنیـــــــة والسیاســـــــیة ومتحـــــــررین مـــــــن 

الخــــــوف والفاقــــــة، هــــــو ســــــبیل تهیئــــــة 

الظروف لتمكین كل انسان من التمتـع 

بحقوقــــــه المدنیــــــة والسیاســــــیة، وكــــــذلك 

بحقوقــــــــــه الاقتصــــــــــادیة والاجتماعیــــــــــة 

الثقافیــة، وتضــع فــي اعتبارهــا مــا علــى 

الامم المتحدة، الدول، بمقتضى میثاق

مــن الالتــزام بتعزیــز الاحتــرام والمراعــاة 

العــــالمیین لحقــــوق الانســــان وحریاتـــــه، 

وتدرك ان علىالفرد، الذي تترتـب علیـه 

واجبـــــــات ازاء الافــــــــراد الاخــــــــرین وازاء 

الجماعـــة التـــي ینتمـــي الیهـــا، مســـؤولیة 

الســـعي الـــى تعزیـــز ومراعـــاة الحقــــوف 

  ".المعترف بها في هذا العهد

ون العهــــــــــد الــــــــــدولي ویتكــــــــــ    

للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة مـــن اربعـــة 

اجــــزاء، یــــنص الجــــزء الاول والمتكــــون 

مـــن مــــادة واحــــدة علـــى حــــق الشــــعوب 

بتقریـــر مصـــیرها وحقهـــا فـــي التصـــرف 

الحر بمواردها الطبیعیة، ولا یجوز في 

ایة حال حرمان اي شعب مـن اسـباب 

أمـــــا الجـــــزء الثـــــاني . عیشـــــه الخاصـــــة

تتضـــمن تعهـــد فیتكـــون مـــن اربـــع مـــواد 

الـــــدول الاطـــــراف فـــــي العهـــــد بـــــاحترام 

الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه 

الحقــوق لجمیــع الافــراد الموجــودین فــي 

اقلیمها والداخلین فـي ولایتهـا، دون اي 

تمییــــــز بســــــبب العــــــرق، او اللــــــون، او 

الجــنس، او اللغــة، او الــدین، او الــراي 

سیاســـیا او غیــــر سیاســـي، او الأصــــل 

الاجتمـــاعي، او الثـــروة، او القـــومي او 

  .النسب، او غیر ذلك من الاسباب

كمـــا وتتعهـــد كـــل دولـــة، اذا     

كانـــــــت تـــــــدابیرها التشـــــــریعیة او غیـــــــر 

التشریعیة القائمة لا تكفل فعـلا اعمـال 

الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، 

بــان تتخــذ، طبقــا لإجراءاتهــا الدســتوریة 

ولإحكام هذا العهـد، مـا یكـون ضـروریا 

ذا الاعمــال مـــن تــدابیر تشـــریعیة أو لهــ

  .)١(غیر تشریعیة

كمـــــا وتكفـــــل تـــــوفیر ســـــبیل     

فعــــــال للــــــتظلم لأي شــــــخص انتهكــــــت 

حقوقــــه او حریاتــــه المعتــــرف بهــــا فــــي 

العهـــد، حتـــى لـــو صـــدر الانتهـــاك عـــن 

. اشخاص یتصـرفون بصـفتهم الرسـمیة

ولكــل مــتظلم علــى هــذا النحــو ان تبــت 
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في الحقوق التي یدعى انتهاكها سلطة

قضائیة او اداریة او تشریعة مختصة، 

او ایــــة ســــلطة مختصــــة اخــــرى یــــنص 

علیهـــــا نظـــــام الدولـــــة القـــــانوني، وبـــــان 

تنُمـــــــى امكانیـــــــات الـــــــتظلم القضـــــــائي، 

وانفــــــــاذ الاحكــــــــام الصــــــــادرة لمصــــــــالح 

  .المتظلمین

وقـــد نـــص هـــذا الجـــزء ایضـــا    

علــى ان تتعهــد الــدول الاطــراف بكفالــة 

متـع تساوي الرجال والنساء فـي حـق الت

بجمیــــــع الحقــــــوق المدنیــــــة والسیاســـــــیة 

وقـــــد . المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي العهـــــد

اجــــاز العهــــد للــــدول الاطــــراف فــــي ان 

تتخذ، في حـالات الطـوارئ الاسـتثنائیة 

التي تهدد حیـاة الامـة، والمعلـن قیامهـا 

رســـــــمیا، فـــــــي اضـــــــیق الحـــــــدود التـــــــي 

یتطلبهــــــــا الوضــــــــع، تــــــــدابیر لا تتقیــــــــد 

ى بالالتزامــــات المترتبــــة علیهــــا بمقتضــــ

العهد، شریطة عدم منافاة هذه التدابیر 

للالتزامــــــات الاخــــــرى المترتبــــــة علیهــــــا 

بمقتضــــــــــى القــــــــــانون الــــــــــدولي وعــــــــــدم 

انطوائهــــــا علــــــى تمییــــــز یكــــــون مبــــــرره 

الوحیــد هــو العــرق او اللــون او الجــنس 

او اللغـــــــــــــــة او الـــــــــــــــدین او الاصـــــــــــــــل 

امـــــــا انـــــــواع الحقـــــــوق . )٢(الاجتمـــــــاعي

المدنیـــــة والسیاســـــیة فقـــــد نـــــص علیهـــــا 

امــــا الجــــزء . ء الثالــــث مــــن العهــــدالجــــز 

الرابع فقد نص على انشـاء لجنـة باسـم 

  . )٣(اللجنة المعنیة بحقوق الانسان

ونظــــرا لضــــیق المجــــال هنــــا    

فــــــي شــــــرح حقــــــوق الانســــــان المدنیــــــة 

والسیاســیة فــي مجــال القــانون الــدولي، 

كما ان هذه الجزئیة لیس مـن جزئیـات 

موضــوع بحثنــا هــذا، لــذلك ســنقوم فقــط 

، والتـــي تتمثـــل )٤(هـــذه الحقـــوقبتعـــداد 

  :فیما یلي

  .ـ الحق في الحیاة ١

  .ـ الحق في حمایة الحیاة الخاصة٢

ـ حظر التعذیب والمعاملة او ٣

العقوبة القاسیة او اللا إنسانیة او 

  .المهینة 

ـ حق المحبوس والمسجون في ٤

المعاملة الإنسانیة ووضعه في 

  .محبسه في بیئة ونظم صحیة

  .ر المصیر ـ حق تقری٥

  .ـ حریة الفكر والضمیر والدین٦
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  .ـ حریة الراى والتعبیر ٧

  .ـ الحق في العدالة ٨

ـ الحق في المساواة وعدم التمییز ٩

  .بسبب الجنس او العنصر او اللون 

ـ حظر الرق والعبودیة والسخرة ١٠

  .والممارسات المشابهة

  .ـ الحق في الجنسیة١١

نزیهة ـ الحق في انتخابات حرة ١٢

  .والمشاركة في الحیاة العامة 

  .ـ حق تكوین الجمعیات والأحزاب١٣

  .ـ الحق في التجمع السلمي ١٤

ـ الحق في الحریة والسلامة ١٥

الشخصیة وعدم جواز القبض او 

  .الحبس التعسفي 

ـ عدم جواز ابعاد الاجنبي تعسفا ١٦

.  

ـ حق الاقلیات في الحمایة ١٧

  .)٥(القانونیة 

الحقوق الاقتصادیة / لثانيالفرع ا

  :والاجتماعیة والثقافیة

لا یمكن اعتبار الحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة اقل 

اهمیة من سابقتها، لذلك في الوقت 

الذي عقد فیه العهد الدولي للحقوق 

المدنیة والسیاسیة تم عقد العهد 

الدولي للحقوق الاقتصادیة 

نت یوقد ب، )٦(والاجتماعیة والثقافیة

دیباجته أهداف عقده، وهي ذات 

الاهداف التي اوضحتها دیباجة العهد 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والي 

  .)٧(سبق ذكرها

ثم بین العهد أن لجمیع 

الشعوب حق تقریر مصیرها بنفسها، 

وهي بمقتضى هذا الحق حرة في 

تقریر مركزها السیاسي وحرة في 

تصادي السعي لتحقیق نمائها الاق

والاجتماعي والثقافي، وان لجمیع 

الشعوب، سعیا وراء اهدافها الخاصة، 

التصرف الحر بثرواتها ومواردها 

الطبیعیة دونما اخلال بایة التزامات 

منبثقة عن مقتضیات التعاون 

الاقتصادي الدولي القائم على مبدا 

المنفعة المتبادلة وعن القانون 

ن ولا یجوز في ایة حال حرما.الدولي

  .اي شعب من اسباب عیشه الخاصة
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وقد تعهدت كل دولة طرف في 

هذا العهد، بان تتخذ، بمفردها وعن 

طریق المساعدة والتعاون الدولیین، ولا 

سیما على الصعیدین الاقتصادي 

والتقني، وبأقصى ما تسمح به 

مواردها المتاحة، ما یلزم من خطوات 

لضمان التمتع الفعلي التدریجي 

ترف بها في هذا العهد، بالحقوق المع

سالكة الى ذلك جمیع السبل المناسبة، 

خصوصا سبیل اعتماد تدابیر 

  .تشریعیة

كما تعهدت بان تضمن جعل   

ممارسة الحقوق المنصوص علیها في 

هذا العهد بریئة من اي تمییز بسبب 

العرق، او اللون، او الجنس، او 

اللغة، او الدین، او الراى سیاسیا او 

او الاصل القومي او غیر سیاسي،

الاجتماعي، او الثروة، او النسب، او 

غیر ذلك من الاسباب، وبضمان 

مساواة الذكور والاناث في حق التمتع 

بجمیع الحقوق الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة المنصوص 

  .  )٨(علیها في العهد

وقد جاء تفصیل هذه الحقوق   

في الجزء الثالث من العهد، حیث 

اعتراف الدول الأطراف نص على 

بالحق في العمل، الذي یشمل ما لكل 

شخص من حق في ان تتاح له 

إمكانیة كسب رزقه بعمل یختاره او 

یقبله بحریة، وكذلك الحق في التمتع 

بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل 

على الخصوص مكافاة توفر ولجمیع 

العمال، وكحد ادنى، اجر منصفا 

  .وعیشا كریما لهم ولاسرهم

كما تعهدت الدول الأطراف   

بكفالة حق كل شخص في تكوین 

النقابات بالاشتراك مع آخرین وفي 

الانضمام إلى النقابة التي یختارها، 

دونما قید سوى قواعد المنظمة 

على قصد تعزیز المصالحة . المعنیة

ولا . الاقتصادیة والاجتماعیة وحمایتها

یجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأیة 

تلك التي ینص علیها قیود غیر

القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في 

مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن 
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القومي او النظام العام او لحمایة 

  .حقوق الاخرین وحریاتهم

كذلك أقرت الدول الأطراف   

في العهد بحق كل شخص في  

الضمان الاجتماعي، بما في ذلك 

التأمینات الاجتماعیة، ووجوب منح 

التي تشكل الوحدة الجماعیة الاسرة، 

الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، 

اكبر قدر ممكن من الحمایة 

والمساعدة، وخصوصا لتكوین هذه 

الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولیة تعهد 

ویجب ان . وتربیة الاولاد الذین تعیلهم

ینعقد الزواج برضا الطرفین المزمع 

زواجهما رضاء لا اكراه فیه، ووجوب 

ایة خاصة للأمهات خلال توفیر حم

. فترة معقولة قبل الوضع وبعده

وینبغي منح الامهات العاملات، اثناء 

الفترة المذكورة، اجازة ماجورة او اجازة 

مصحوبة باستحقاق ضمان اجتماعي 

كافیة، ووجوب اتخاذ تدابیر حمایة 

ومساعدة خاصة لصالح جمیع 

الأطفال والمراهقین، دون اي تمییز 

  .غیره من الظروفبسبب النسب او

كما أقرت الدول لإطراف في   

العهد بحق كل شخص في التمتع 

باعلى مستوى من الصحة الجسمیة 

والعقلیة، وحقه بمستوى معیشي كاف 

له ولاسرته، یوفر ما یفي بحاجتهم من 

الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في 

تحسین متواصل لظروفه المعیشیة، 

تعلیم وبحق كل فرد في التربیة وال

  .)٩(والمشاركة في الحیاة الثقافیة

ومما تقدم یمكن القول ان الحقوق   

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على 

اطار القانون الدولي، اذا اردنا ان 

  :نعددها، تتمثل بما یلي

  .الحق في العمل .١

  .الحق في الاضراب .٢

  .الحق في تكوین النقابات .٣

  . الحق في الضمان الاجتماعي.٤

لحق في تكوین اسرة وحمایة ا.٥

  .هذه الاسرة ورعایتها 

الحق في مستوى معیشى كافى .٦

  .وكریم 

  .الحق في الرعایة الصحیة.٧

  .الحق في التربیة والتعلیم .٨
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  .الحق في الثقافة والمعرفة.٩

الحق في بیئة نقیة خالیة من .١٠

  .التلوث 

الحق في السفر والتنقل .١١

  .والإقامة داخل البلاد وخارجها

طفل في الجنسیة حق ال.١٢

  .والحمایة المناسبة 

حق الأمهات في حمایة خاصة .١٣

  . )١٠(قبل الولادة وبعدها

شروط قیام المسؤولیة / المطلب الثاني

الدولیة والأفعال الموجبة والظروف 

  :النافیة لها

شروط قیام المسؤولیة / الفرع الأول

  :الدولیة

من الأجدر بنا ان نوضح 

كتمهید، تعریف المسؤولیة الدولیة، 

قبل الدخول في بیان شروط المسؤولیة 

الدولیة، وتعریف المسؤولیة في نطاق 

القانون الدولي العام، كما هو معلوم، 

قد تطور حسب التطور التاریخي 

لإقرار هذه المسؤولیة، إلا انه یمكن 

القول ان كل تعریفات المسؤولیة 

الدولیة لا تخرج، في مجملها، عن 

لیة في مواجهة ترتیب المسؤولیة الدو 

اشخاص القانون الدولي عند مخالفة 

التزام قانوني دولي نتج عنه ضرر 

بشخص قانوني دولي متخذا صورة 

واحدة لجبر الضرر وهي 

  .)١١(التعویض

ویمكن القول إن المسؤولیة 

الدولیة هي التزام اشخاص القانون 

الدولي باحكام القانون الدولي 

م في والمسائلة عند انتهاك هذه الاحكا

حق شخص من اشخاص القانون 

وتتمثل . الدولي او في حق فرد عادي

شروط قیام المسؤولیة الدولیة بما 

  :یأتي

وهو : وقوع الفعل الضار/ أولاً 

الذي میز المسؤولیة في ثوبها الجدید، 

اذ یشترط فقهاء القانون الدولي 

التقلیدي أن یكون الفعل غیر مشروع 

ن دولیا لیستوجب المسائلة في حی

یكفي، وفقا للمفهوم الحدیث للمسؤولیة 

الدولیة، أن یكون الفعل ضارا حتى 

وان لم یكن مخالفا لقواعد القانون 

  .الدولي
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نسبة هذا الفعل الضار / ثانیاً 

إلى شخص من أشخاص القانون 

  .الدولي

مخالفة الفعل للالتزامات / ثالثاً 

اي ان یكون الفعل مخالف : الدولیة

انون والتي یراد بها للمبادئ العامة للقـ

تلك القواعد المقررة في النظم القانونیة 

الرئیسة في العالم بما تمثله من 

مدنیات كبرى، وكذلك أحكام العدالة 

ومن أهم هذه المبادئ عدم . والأخلاق

اساءة استعمال الحق او التعسف فیه
)١٢(.  

الأفعال الموجبة / الفرع الثاني

  : للمسؤولیة الدولیة

موجبة للمسؤولیة الأفعال ال

الدولیة هي تلك التي تخالف احكام 

القانون الدولي، ویقصد باحكام القانون 

الدولي هنا الالتزامات الدولیة بصفة 

عامة، سواء تلك التي أنشأتها اداة 

القواعد القانونیة الدولیة كالمعاهدات 

او الاعراف الدولیة او الاعلانات او 

التوصیات التي یصل حجم الالزام 

لادبي فیها الى مرتبة الالتزام الكامل، ا

مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

هذا بالإضافة إلى أن المبادئ 

القانونیة العامة تعد من اهم واشمل 

وهو . المصادر الواقعیة للقانون الدولي

من ) ج/٣٨(ما نصت علیة المادة 

النظام الاساسي لمحكمة العدل 

حكام الدولیة، هذا بالاضافة الى ا

المحاكم الدولیة وكتابات واجتهادات 

فقهاء القانون الدولي والباحثین 

  .)١٣(فیه

وقد تقع والأفعال الموجبة 

للمسؤولیة الدولیة من الدولة ممثلة في 

سلطاتها، وقد تصدر من الافراد 

العادیین، وهذا ما سنوضحه وعلى 

  : النحو الاتي

  :الأعمال التشریعیة/ أولاً 

ل بقیام وتمثل هذه الأعما

الدولة باصدار تشریعات تخالف فیها 

التزاماتها الدولیة، سواء بالنسبة لسن 

تشربع مخالف او اغفال تشریع 

یتمشى مع ما التزمت به على 

فقد اجمع الفقه . الصعید الدولي

الدولي، لاسیما في مجال حقوق 
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الانسان، على سمو قواعد القانون 

الدولي، ومن ثم اذا ما اصدرت الدولة 

شریعا بخالف الالتزامات الدولیة عد ت

هذا التشریع عملا غیر مشروع 

یستوجب المسؤولیة الدولیة في 

مواجهة هذه الدولة التي أصدرته، 

كإصدار الدولة تشریعا یحرم الاجانب 

كما . من بعض حقوقهم بلا مبرر

تُسأل الدولة كذلك عن سكوتها عن 

اصدار تشریع لازم لانفاذ الالتزامات 

  .)١٤(الدولیة

  :ثانیاً الأعمال القضائیة

یعتبر القضاء الوسیلة الناجحة في   

ضمان حرمات البشر، وذلك بفرض 

العقوبات المناسبة للتعدي التي تصل 

إلى الإعدام أحیانا، لكن القضاء قد 

یخطئ أحیانا وقد یطبق تشریعات 

تتعارض مع الالتزامات الدولیة، فقد 

یكون تنظیم العمل القضائي داخل 

ولة یتعارض مع الضمانات الد

الاساسیة لحقوق الانسان، كعدم كفالة 

الحق في التقاضي او الحق في 

الدفاع او الحق في الطعن على 

الحكم وغیر ذلك من الحقوق 

القضائیة التي كفلتها المدنیات الكبرى 

في العالم لضمان الحد الادنى من 

  . العدالة

ومن اهم التصرفات القضائیة التي   

  : المسؤولیة الدولیة ما یليتستوجب 

تعرض الأجنبي لحالة إنكار .١

  .العدالة قبله

مخالفة التنظیم القضائي داخل .٢

الدولة للضمانات الاساسیة لحسن 

سیر العدالة طبقا لما هو مكفول 

  .على المستوى الدولي

إشاعة الفساد والمحسوبیة في .٣

الجهاز القضائي بما یعصف 

بحقوق الناس ویعرقل سیر العدالة 

  .)١٥(بالمخالفة للمواثیق الدولیة

  :الأعمال الإداریة/ ثالثاً 

تُسأل الدولة، طبقا لقواعد 

المسؤولیة الدولیة، عند مخالفة 

اعمال السلطة (اعمالها الاداریة 

الصادرة من موظفیها، على ) التنفیذیة

اختلاف درجاتهم في السلم الاداري 

داخل الدولة، عن كل عمل مادي او 
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لتزامات الدولیة حتى قرار مخالف للا

ولو كان هذا العمل او القرار متفقا مع 

القوانین الداخلیة، خصوصا تلك 

الاعمال التي تؤثر في حقوق 

الاجانب وممتلكاتهم بالسلب او 

الایجاب كاعتقالهم بصورة تعسفیة او 

ایواء الدولة للمجرمین الهاربین من ید 

العدالة او كل فعل ظالم یرتكبه 

لدولة بصفته هذه، اما الموظف داخل ا

ما یُرتكب دون صفة فیدخل تحت 

  .)١٦(تصرفات الافراد العادیین

مسؤولیة الدولة عن تصرفات / رابعاً 

  :الافراد العادیین

الأصل إن الدولة لا تُسأل عن 

التصرفات المخالفلة للقانون الدولى 

والتي تقع من الأفراد العادیین سواء 

ب كانوا من مواطنیها أو من الاجان

المقیمین فوق اقلیمها، فالقانون الدولي 

یحمي الفرد من تعسف السلطة 

باعتبار ان الفرد غایته، لكنه یواجه 

هذا الفرد الذي یخرج عن القانون 

. تحت ما یسمى بالجرائم الدولیة

والفرد، في هذه الجرائم، هو شخص 

من أشخاص القانون الدولي لیس 

باعتباره محل حمایة ولكن باعتباره 

رما یواجه العقوبات الجنائیة مج

لاسیما إذا ما كان هذا الفرد یتصرف 

بنفسه او لحسابه الخاص دون ان 

تتورط دولته او تقصر او تهمل في 

محاسبته، كما هو الحال في اتجار 

الفرد العادي في الرقیق، فلیس من 

المنطق ان یظل بمنأى عن المسائلة 

ولكن هذا . من جانب القانون الدولي

ل دون مسؤولیة الدولة عن لا یحو 

الافراد العادیین سواء كانوا من 

مواطنیها او الاجانب المقیمین فوق 

اقلیمها، انطلاقا من مسؤولیة الدولة 

في تامین الانسان فوق اقلیمها وبذل 

العنایة اللازمة لحمایته وعدم انتهاك 

احكـام القانون الدولي فوق اقلیمها 

الجناة ویقع على الدولة مسؤولیة تتبع 

والقبض علیهم ومحاكمتهم محاكمة 

  .)١٧(عادلة

أما الاضطرابات الداخلیة 

فإنها، حتى وان مست حقوق الانسان 

فان الدولة لا تُسأل عنها ما دامت لم 
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یثبت انها اهملت او قصرت في كبح 

هذه الاضطرابات، وان كان الارجح 

انها یجب ان تُسأل حتى وان اعتبرت 

لیة الدولیة تقوم قوة قاهرة، لان المسؤو 

لمجرد الضرر دون نظر للخطأ او 

  .)١٨(العمل غیر المشروع

وحاصل ما تقدم إن مسؤولیة 

الدولة عن اعمالها واعمال اجهزتها 

وتصرفات الافراد العادیین تفترض 

فعلا او امتناعا یسبب ضررا 

بالمخالفة لالتزام دولي یقع على 

  .عاتقها

الظروف النافیة لعدم/ الفرع الثالث

  :المشروعیة

قد ترتكب الدولة فعلا یعتبر 

اي (في حد ذاته غیر مشروع دولیا 

یقع بالمخالفة لالتزام دولي یقع على 

، لكن ارتكابه في ظروف )عاتقها

معینة تجعل منه فعلا مباحا في 

القانون الدولي، فكما ان هناك احوال 

للاباحة في القانون الداخلي، كذلك 

. لعامالحال في القانون الدولي ا

  )١٩(:وتتمثل أهم هذه الأحوال بما یلى

  :الموافقة أو الرضا/ أولاً 

لا شك إن موافقة أو رضا 

الدولة التي وقع الانتهاك قبلها على 

ارتكاب الفعل غیر المشروع من 

جانب الدولة الاخرى، یعتبر سببا نافیا 

لعدم المشروعیة، مثال ذلك ان توافق 

دولة على دخول قوات دولة اخرى 

ق اراضیها لقمع تمرد مثلا او للقیام فو 

ویشترط في . بعملیات عسكریة اخرى

  :الموافقة أو الرضا مایلي

أن یصدر الرضا او الموافقة عن .١

ارادة صحیة خالیة من العیوب 

  .كالغلط والتدلیس والإكراه

یجب أن یكون العمل غیر .٢

المشروع لاحقا على الرضا او 

الموافقة، اذ ان الرضا او الموافقة 

اللاحقة بمثابة تنازل من الدولة 

  .عن حقها

وجوب أن یكون الرضا أو الموافقة .٣

صریحا، فالسكوت لا یعتبر رضا 

  .ولا بعبر عن ارادة

إن لا یكون الرضا او الموافقة .٤

متعلقا بمخالفة التزام دولي ناشئا 
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عن قاعدة امرة من قواعد القانون 

وهي تلك القواعد المقبولة (الدولي 

مع الدولي باسره من قبل المجت

على انها قاعدة غیر مسموح 

بالخروج علیها، ولا یمكن تعدیلها 

الا بقاعدة لاحقة من قواعد 

القانون الدولي لها نفس 

، الأمر الذي یعني ان )الخاصیة

مجرد اتفاق الدولتین لا یمكن ـ 

في مثل هذه الحالة ـ ان ینفي 

عدم المشروعیة عن الفعل 

ى وهو ما ینطبق عل. المرتكب

حالة رضا او موافقة الدول او 

الافراد بالمخالفة الدولیة تجاه 

رعایاها، ذلك ان من المفترض ان 

قضایا حقوق اانسان لا تخضع 

لمبدا قبول او رضا دولة ما 

لجریمة دولیة، ولا تخضع ابدا 

لمصالح الدول ومسؤولیاتها فیما 

  .)٢٠(بینها

  :الإجراءات المضادة/ ثانیاً 

ة أو الإجراءات المضاد

هي تلك الاعمال ) المعاملة بالمثل(

التي تقوم بها الدولة ردا على المخالفة 

التي وقعت في حقها من دولة اخرى 

لجبر الاخیرة على احترام الحقوق 

المشروعة لغیرها ومنعها من الاقدام 

مرة أخرى على مثل هذه المخالفات 

ویشترط لاعتبار الإجراءات . الدولیة

ة من المضادة تصرفات مانع

المسؤولیة الدولیة توفر عدة شروط 

  :تتمثل بالاتي

  .وجود انتهاك لالتزام دولي.١

تقدیم طلب لإصلاح هذه .٢

  .الانتهاكات لم تتم الاستجابة له

أن تكون الإجراءات المضادة .٣

متناسقة مع التعدي ومساویة له 

  .في حدود حمایة حقوق الدولة

أن تكون الإجراءات المضادة .٤

ن الدولي مشروعة وفقا للقانو 

وسواء انطوى على استخدام للقوة (

المسلحة ام اقتصر على اللجوء 

فإذا لم یكن ). الى وسائل سلمیة

ردة الفعل الذي تضمنه الاجراء 

المضاد كذلك، فلا یعد نافیا 

للمسؤولیة الدولیة، مثال ذلك ان 
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تلجأ الدولة الى استخدام القوة 

المسلحة كرد فعل في ظروف لا 

الدولي، أو ان یبیحها القانون

یتطلب القانون الدولي من الدولة 

ان تطالب بالتعویض عن 

الإضرار التي لحقتها قبل اللجوء 

الى ردة الفعل المضاد، فلا تتبع 

الدولة ذلك وتتخذ الاجراءات 

  .)٢١(المضادة أولا

ومن أهم ما یستفاد به في 

القانون الدولي الجنائي من فكرة 

بق في الاجراءات المضادة، أنها تنط

حالات انتهاك حقوق الانسان حتى 

وان ارتكبت هذه الانتهاكات دولة ضد 

رعایاها او مواطنیها او المقیمین 

  .)٢٢(بها

  :القوة القاهرة وحالة الطوارئ/ ثالثاً 

القوة القاهرة أو حالة الطوارئ 

هي تلك الظروف المفاجئة التي 

تاجهها دولة ما فتؤدي الى اجبار هذه 

الالتزام بالقواعد الدولة على عدم 

القانونیة الدولیة، فتعفى الدولة من 

بید ان هناك الكثیر . المسؤولیة الدولیة

من القیود والشروط التي یجب ان 

تُحاط بهذه الحالة ولا یجوز التوسع 

فیها، فلا بد من التاكد من انه كان 

من المستحیل على الدولة ان تواجه 

هذه الظروف دون انتهاك للقواعد 

  .)٢٣(ونیة الدولیةالقان

  :الدفاع الشرعي/رابعاً 

الدفاع الشرعي مفهم معروف 

في النظریة العامة للقانون، ویراد به 

حالة شخص أُرغم على الدفاع عن 

نفسه او ماله باستخدام القوة ضد 

اعتداء الغیر علیه، وهو یعد سبب 

لنفي عدم المشروعیة اذا توافرت فیه 

  . وليالشروط التي یقررها القانون الد

ویعتبر الحق في الدفاع 

الشرعي من الحقوق الاصلیة التي 

وردت في القانون الدولي، وقد اكدت 

من میثاق الامم ) ٢١(علیه المادة 

المتحدة، وأوضحت حدوده وقیوده 

كاستثناء على القاعدة العامة في عدم 

جواز استخدام القوة في مجال 

العلاقات الدولیة، حتى لا یكون هذا 

لة للاعتداء من دولة على الحق وسی
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اخرى او الاعتداء على حقوق 

الانسان او حریات الجماعات داخل 

وتعتبر حالة الضرورة . ذات الدولة

من الحالات التي تاخذ حكم الدفاع 

الشرعي في امتناع المسؤولیة الدولیة 

تجاه من توافرت في حقه حالة 

الضرورة، مادامت هذه الضرورة قد 

للسائغ من العقل قُدرت بقدرها طبقا 

  .)٢٤(والمنطق

وقد انتهت لجنة القانون الدولي 

الى اعتبار انتفاء المسؤولیة الدولیة 

عن فعل غیر مشروع دولیا، بالتطبیق 

للاسباب او الظروف النافیة لعدم 

المشروعیة المذكورة انفا، لا یوثر 

على ایة مسالة قد تنشأ بخصوص 

التعویض عن الاضرار التي تسبب 

  .)٢٥(ك الفعلفیها ذل

آثار ثبوت المسؤولیة / المطلب الثالث

  :الدولیة

یترتب على ثبوت المسؤولیة 

الدولیة اثرین رئیسیین یتمثلان بالجزاء 

والتعویض بصوریهما المختلفة 

المعروفة في نطاق القانون الدولي 

  :وكما یلي

  :الجزاء/ الفرع الأول

إن الدول، كما هو معلوم، 

كنها مجرد لیست غایات في ذاتها ول

وسیلة لاستمرار الحیاة البشریة، 

فالطابع الاجتماعي للانسان هو الذي 

جعله یقرر الانخراط في جماعات، 

وبانضمام هذه الجماعات فیما بینها 

تكونت الدول، ومن ثم لا یُعقل ان 

تتشدق الدول بالسیادة في مواجهة 

الحقوق الجماعیة للإنسانیة، والتي 

یم اشمل من یطالب بها مجتمع له تنظ

الدولة وهو المجتمع الدولي، وإلا فان 

الإنسان سیتخلى عن الدولة ان هي 

وقفت حائلا دون تمتعه بحقوقه 

كذلك فان فكرة السیادة . وحریاته

نفسها قد تطورت على نحو سمحت 

فیه، بان یفرض المجتمع الدولي قیودا 

او جزاءات على الدول في كل حالات 

ان كانت التعدي او العدوان، حتى و 

فقد . انتهاكات حقوق الإنسان داخلیة

اكد میثاق الامم المتحدة في المادة 



  

  

  

  

٦١٢

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

، على وجوب حل جمیع )٢/٣(

المنازعات بین الدول بالطرق السلمیة، 

من المیثاق، ) ٣٩(كما نصت المادة 

على كافة الصلاحیات لمجلس الامن 

في سبیل مواجهة تهدید السلم او 

ت الاخلال به أو في مواجهة حالا

  .)٢٦(العدوان

ومن أهم صلاحیات مجلس 

الأمن، والتي تعد بمثابة جزاءات 

بالنسبة للدول هو ما تضمنه نصوص 

الفصل السابع من المیثاق، وهو 

استخدام القوة العسكریة في سبیل 

اجراء القمع والمنع، ولكن مجلس 

الامن ملزم بالتدرج في الجزاءات 

وصولا الى القمع وذلك على النحو 

  : الاتي

من ٤٠المادة (التدابیر المؤقتة / أولاً 

  ).المتحدةالأمممیثاق 

التدابیر المؤقتة التي یصدرها 

مجلس الأمن لا یمكن ان تقع تحت 

حصر، ولهذا فهي یمكن ان تشتمل 

أمورا عدة، كالأمر بوقف إطلاق 

النار، أو وقف الأعمال العسكریة، أو 

تشكیل قوة طوارئ للفصل بین 

الدعوة إلى إبرام هدنة، المتحاربین، أو 

  .)٢٧(وما غیر ذلك

من ٤١المادة (التدابیر المانعة / ثانیاً 

  ).میثاق لامم المتحدة

ومن أمثلة التدابیر المانعة، 

وقف العلاقات الاقتصادیة، أو قطع 

الاتصالات، أو قطع العلاقات 

الدبلوماسیة مع الدول المعتدیة أو 

المخلة بالسلم والامن الدولیین، وعلى

العموم فان التدابیر المانعة تشمل كل 

التدابیر ما عدا استخدام القوة 

  .المسلحة

٤٢المادة (التدابیر العسكریة / ثالثاً 

  ).من میثاق الامم المتحدة

لا یحق لمجلس الأمن اللجوء 

إلى التدابیر العسكریة الا بعد استیثاقه 

من ان التدابیر المؤقتة او المانعة لم 

وز له حینئذ ان تف بالغرض، اذ یج

یلجأ الى التدابیر العسكریة لغرض 

استتباب الامن الدولي واعادة السلم 

  .)٢٨(الى نصابه



  

  

  

  

٦١٣

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  :التعویض/ الفرع الثاني

التعویض، كما یرى البعض 

من الفقه، یحمل بین ثنایاه معنى 

الغرامة المالیة، والغرامة هي عقوبة 

بلا شك ومن ثم فهو ذو طابع جزائي، 

إلى ان التعویض لم هذا بالإضافة 

یعد هو الصورة الوحیدة لمواجهة 

الاخلال بالقانون الدولي، خصوصا 

في مجال حقوق الانسان والاخلال 

بالسلم والأمن الدولیین او ارتكاب 

والتعویض یرتد الى . الجرائم الدولیة

معناه في القانون الخاص، وهو یقوم 

على ان كل من سبب للغیر ضررا 

استقر مبدا یلزم تعویضه، ولقد 

التعویض هذا من خلال العدید من 

الاحكام الدولیة لمحاكم التحكیم 

  . واحكام المحاكم الدولیة والإقلیمیة

وصـــور التعـــویض فـــي القـــانون 

الدولى قـد تكـون باعـادة الحـال الـى مـا 

التنفیــــــــــذ أو الإرجــــــــــاع (كــــــــــان علیــــــــــه 

، وقــد یكــون مــن خــلال صــورة )العینــي

بانزال التعویض المالي، والترضیة، او 

عقوبــات داخلیــة، وقــد تُجمــع كــل هــذه 

. الصور معا كتعویض في حالة واحدة

وســوف نوضـــح صــور التعـــویض هـــذه 

  :)٢٩(على النحو الاتي

إعادة الحال إلى ما كان علیه / أولاً 

  ):الإرجاع أو التنفیذ العیني(

وهذه الصورة تعد الأساس في 

التعویض وإصلاح الضرر، ولا یُنظر 

القدرة علیها الا باذن إلى غیرها عند 

وعلى الرغم من ان التنفیذ . المضرور

او الارجاع العیني غیر مجد في 

الجرائم الدولیة في كل الاحیان الا انه 

یمثل الصورة الواقعیة الممكنة تجاه 

الدول، فحتى وان امكن ایقاع عقوبات 

جنائیة ضد الاشخاص المسؤولین عن 

ن الجرائم الدولیة الا ان الدولة ككیا

في المجتمع الدولي لا یتصور ذلك 

بالنسبة لها، ومن ثم یقتصر على 

الزامها بإعادة الشي الى اصله 

  .)٣٠(واصلاح الضرر



  

  

  

  

٦١٤

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  :التعویض المالي/ ثانیاً 

إذا تعذر إعادة الحال إلى ما 

، فانه )التنفیذ العیني(كان علیه 

یُصار الى دفع مبلغ یساوي التنفیذ 

العیني، مع دفع تعویضات عن 

لاضرار التي لا یغطیها الارجاع ا

. العیني او المبلغ الذي یحل محله

والتعویض المالي یحدد بطریق 

المفاوضات او التحكیم او القضاء 

الدولي، ومعیار تحدید هذا التعویض 

هو القانون الدولي ولیس قانون دولة 

المضرور، ویقدر التعویض بحیث 

یكفي لإزالة كافة اثار الفعل الضار 

اب الدول او احد رعایاها، الذي اص

وقد تكون الاضرار التي یُحسب على 

اساسها التعویض مباشرة وهو الاصل 

او غیر مباشرة طالما كانت الافعال 

غیر المشروعة هي الأساس في 

إحداث الضرر غیر المباشر، كما 

یحق لدولة المضرور المطالبة 

بالتعویض المالي عن الاضرار 

ا، المعنویة التي تصیب رعایاه

كالأذى الذي یصیب الجسم والعقل 

والآلام المترتبة على ایذاء الشخص 

في عاطفته أو ممتلكاته أو الحرمان 

كما تُلزم الدولة بدفع . من الحریة

تعویضات عادلة لأُسر الاشخاص 

الذین یموتون نتیجة العمل الضار 

بسبب ما اصابهم من اضرار مادیة 

او معنویة، وما تسببه الوفاة من اثار

  .)٣١(نفسیة

  :الترضیة/ ثالثاً 

یتم اللجوء إلى الترضیة، غالبا، 

في تلك الاحوال التي تصاب الدولة 

معنوي أو (فیها بضرر غیر مادي 

، فتحاول الدولة الاخرى التي )أدبي

نسب الیها الفعل غیر المشروع 

اصلاح خطأها عن طریق وسیلة او 

تقدیم اعتذار : اكثر من الوسائل الآتیة

و ارسال مذكرات دبلوماسیة رسمي، ا

تعترف فیها بخطئها، او منح انواط 

الشرف أو الشجاعة إلى الشخص أو 

. السلطة التي تحملت الضرر

والترضیة هي احدى صور التعویض 

وفیها معنى الاقرار بعدم مشروعیة 



  

  

  

  

٦١٥

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

التصرفات التي حدثت بشانها هذه 

  . )٣٢(الترضیة

  :    إنزال عقوبة داخلیة/ رابعاً 

ه الصورة تقوم الدولة وفي هذ

التي یتبعها مرتكب الفعل غیر 

المشروع دولیا بمعاقبته جنائیا او 

تادیبیا حسب درجة جسامة فعله، 

بشرط ان یتصف هذا العقاب الداخلي 

  .)٣٣(بالحیادیة والعدالة

  المبحث الثاني

انتهاكات أساس المسؤولیة الدولیة عن

  .حقوق الإنسان وطبیعتها

المسؤولیة كما هو معلوم فان

الدولیة تترتب في مواجهة أشخاص 

القانون الدولي عند مخالفة أو انتهاك 

التزام قانوني دولي ینتج عنه ضرر 

بشخص قانوني دولي أو في حق فرد 

عادي، أي بمعني لا بد من وجود 

فعل مرتكب یمثل جریمة دولیة طبقا 

للقانون الدولي یمثل الأساس لإمكانیة 

یة عن انتهاكات قیام المسؤولیة الدول

فما هو تعریف . حقوق الإنسان

الجریمة الدولیة، وهل تُمثل انتهاكات 

  حقوق الإنسان جرائم دولیة ؟

كذلك فان هنالك مشكلة تثُار 

بالنسبة لطبیعة مسؤولیة الدولة في 

إطار القانون الدولي الجنائي، فلا 

یوجد اتفاق علیها بخلاف طبیعة 

ة مسؤولیة الفرد المرتكب للجریم

الدولیة فهي ذات طبیعة جنائیة 

ومدنیة، ولا یوجد خلاف علیها لدى 

فقهاء القانون الدولي، فهل مسؤولیة 

الدولة في هذا الشأن هي ذات طبیعة 

  جنائیة كالفرد أم لا ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، 

سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى 

مطلبین، نخصص الأول منه لبیان 

یة عن انتهاكات أساس المسؤولیة الدول

حقوق الإنسان، وسیُعنى المطلب 

الثاني ببیان طبیعة المسؤولیة الدولیة 

  . عن انتهاكات حقوق الإنسان



  

  

  

  

٦١٦

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

أساس المسؤولیة / المطلب الأول

  :   الدولیة

لكي تترتب المسؤولیة الدولیة 

عن انتهاكات حقوق الانسان لابد من 

وجود فعل یُعد جریمة دولیة وفقا 

لذلك فان تحدید . )٣٤(للقانون الدولي

الممارسات التي تشكل جرائم دولیة 

امر جوهري یتحدد، على اساسه، 

امكانیة اثارة المسؤولیة عن هذه 

. الممارسات على المستوى الدولي

  فماذا یراد بالجریمة الدولیة؟

یُثیر تعریف الجریمة الدولیة خلافا   

بین كتاب وفقهاء القانون الدولي، فقد 

القول بان الجریمة ذهب البعض الى

عمل او (هي كل فعل "الدولیة 

مخالف للقانون الدولي ویضر ) امتناع

في نفس الوقت بمصالح الجماعة 

المحمیة بهذا القانون، والذي یرسخ ـ 

في علاقات الدول ـ الاقتناع بان هذا 

العمل ینبغي معاقبته جنائیا، ولا 

یشترط ان یكون هذا الاقتناع مجمعا 

افة أعضاء الجماعة علیه من قبل ك

الدولیة ، إنما یكفي أن یكون اقتناعا 

عاما في ضوء متطلبات العدالة 

واستنادا إلى الضرورات الاجتماعیة ، 

ولا یهم ان تكون قاعدة التجریم قاعدة 

  . )٣٥(قانونیة دولیة أیاً كان مصدرها

ویرى البعض الآخر أن أركان 

  : الجریمة الدولیة هي

في السلوك ویتمثل. الركن المادي.١

غیر المشروع المترتب علیه 

: ضرر، ویشمل الركن المادي

، )العمل او الامتناع(الفعل 

  .والنتیجة، وعلاقة السببیة بینهما

ویتمثل في توافر . الركن المعنوي.٢

القصد الجنائي، اي نیة الاضرار 

  .بالغیر او بالمجتمع الدولي

ویتمثل في ان . الركن الدولي.٣

الذي السلوك غیر المشروع ـ

یشكل الركن المادي ـ ینطوي على 

مساس بمصالح الجماعة الدولیة، 

وهي المصالح التي اكدها وعمل 

على حمایتها النظام القانوني 

الدولي، وبقدر تعدد هذه المصالح 

تتعدد الجرائم الدولیة، التي توصف 

بها الافعال المرتكبة من قبل الدول 



  

  

  

  

٦١٧

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

او الإفراد، والضارة بهذه المصالح 

وتكتسب . یوجب العقاب علیهابما 

الجریمة الصفة الدولیة اذا وقع 

الفعل الضار على المصالح التي 

یحمیها القانون الدولي، بغض 

النظر عن كون الجاني او المجني 

ومثال . علیه دولة من الدول ام لا

ذلك من الجرائم الدولیة الجرائم 

  . )٣٦(ضد الانسانیة 

وذهب رأي أخر إلى القـول بـان 

یمــة الدولیــة، هــي تصــرف یحتــوي الجر 

على العناصر الإجرامیة طبقا للقـوانین 

الجنائیـــــــة الداخلیـــــــة، بالإضـــــــافة إلـــــــى 

العنصـــر الـــدولي المتمثـــل فـــي مخالفـــة 

هـــذا التصـــرف لقـــانون الأمـــم المتجســـد 

فــــــــي العــــــــرف الــــــــدولي أو الاتفاقیــــــــات 

وقــد مثــل هــذا الــرأي للجریمــة . الدولیــة

ام الاســــتخد: الدولیــــة بعــــدة أمثلــــة منهــــا

المنــــــــــــــــــــتظم للتعــــــــــــــــــــذیب بواســــــــــــــــــــطة 

  . )٣٧(الحكومات

ونخلـــــص، ممـــــا تقـــــدم، إلـــــى ان 

الفعـــــل یعـــــد جریمـــــة دولیـــــة إذا كانـــــت 

ممارســته تشــكل جریمــة ضــد الإنســانیة 

أو الضــــــــمیر الإنســــــــاني أو الجماعــــــــة 

الدولیــة، ویخــالف التــزام دولــي ورد فــي 

ومثـــــال ذلـــــك . القـــــانون الـــــدولي العـــــام

ن، الانتهاكــات الجســیمة لحقــوق الإنســا

بغــــــض النظــــــر عــــــن صــــــفة مرتكبهــــــا 

  .وطریقة ارتكابها

وقـــــــد تأكـــــــد ذات المفهـــــــوم فـــــــي 

مناقشــات لجنــة القــانون الــدولي، أثنــاء 

مناقشـــة مشـــروع الجـــرائم المخلـــة بســـلم 

فقــــــد ذكــــــر فریــــــق . الإنســــــانیة وأمنهــــــا

المناقشــین للمشــروع، ان الجریمــة ضــد 

تقــــــوم علــــــى معنــــــى ثلاثــــــيالإنســــــانیة 

لموجهة ضـد الأبعاد یتمثل في القسوة ا

الوجـــود الإنســـاني، والنیـــل مـــن الكرامـــة 

الإنســــــــــــــــــــانیة، وتــــــــــــــــــــدمیر الثقافــــــــــــــــــــة 

كما أكد المقرر الخاص . )٣٨(الإنسانیة

بإعـــداد المشــــروع المــــذكور، علــــى انــــه 

لــــیس مــــن الضــــروري حتمــــا ان تكــــون 

الاعتـــداءات ذات طـــابع جمـــاعي لكـــي 

تشـــــكل جریمـــــة ضـــــد الإنســـــانیة، فقـــــد 

ص یُرتكب الفعل اللا إنساني ضد شخ

واحـــد، ویمكـــن ان یشُـــكل جریمـــة ضـــد 

الإنسـانیة إذا كــان جــزءا مــن نظــام مــا، 
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أو إذا تم تنفیذه وفقـا لخطـة مـا، أو إذا 

اتسم بطابع التكـرار بمـا لا یـدع مجـالا 

. للشــــك فــــي نوایــــا مرتكــــب هــــذا الفعــــل

ــــــب  وترتكــــــب هــــــذه الأفعــــــال، فــــــي اغل

الأوقــــات، مــــن قبــــل أفــــراد یســــتخدمون 

إمكانیــات جهــازا مــن أجهــزة الدولــة، أو

مالیــــة مهمــــة توفرهــــا لهــــم الدولــــة، وان 

هــذه الجــرائم ترتكـــب بــدافع سیاســـي أو 

ـــــــي ـــــــرر . عنصـــــــري أو دین ومثـــــــل المق

الخاص لذلك بإعمال التعـذیب، مؤكـدا 

علــــــــــى ان الجــــــــــرائم المرتكبــــــــــة ضــــــــــد 

الإنســــانیة تنشــــا فــــي أي وقــــت ترتكــــب 

فیـه هــذه الجــرائم، فلـیس لهــا وقــت دون 

أخــر وضــد أي شــخص، وبالــذات بــین

  .)٣٩(رعایا البلد الواحد

وقـــد أكـــد جانـــب مـــن المناقشـــین 

والمعلقین على المشروع المـذكور ذات 

المعنــــــى، بــــــالقول ان انتهــــــاك حقـــــــوق 

الإنســـــان إذا وصـــــل إلـــــى درجـــــة مــــــن 

القســوة، فانــه یصــدم الضــمیر العــالمي 

ویـــــدخل فـــــي مجـــــال القـــــانون الـــــدولي، 

ویمتــــزج بــــالجرائم ضــــد الإنســــانیة مــــن 

. لة لجریمة دولیةحیث العقاب والمساء

وان الانتهــاك الجســیم لحقــوق الإنســان 

ــــــة مــــــا داخــــــل المجــــــال  مــــــن قبــــــل دول

الخـــــــاص بســـــــیادتها لا یختلـــــــف، فـــــــي 

جــــوهره، عــــن الجــــرائم ضــــد الإنســــانیة 

التي ترتكبهـا دولـة مـا ضـد رعایـا دولـة 

واستشــــهد هــــذا الجانــــب علــــى . أخــــرى

قولــه، بمــا وصــل الیــه وضــع الفــرد مــن 

یــــــة التــــــي التوســــــع فــــــي الحمایــــــة الدول

یضــفیها المجتمــع الــدولي علیــه، بــدلیل 

ان بعـــض المنظمـــات الإقلیمیـــة تســـمح 

للإفراد، في حالات معینة، بان یطعنوا 

أمـــــــام المحـــــــاكم الدولیـــــــة فـــــــي أفعـــــــال 

حكومــاتهم التــي یــرون أنهــا تنُــاقض أو 

تنقص من الحقوق الأساسیة للإنسان، 

كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة للمحكمــــــة 

  .)٤٠(نالأوربیة لحقوق الإنسا

وقـــــد انتهـــــت المناقشـــــات حـــــول 

المشــــروع المــــذكور إلــــى إقــــرار المــــادة 

، والتي تعتبر كل انتهاك لحقوق )١٨(

الإنسان یرتكـب بشـكل منـتظم أو علـى 

نطاق واسع أو بتحریض أو توجیه من 

إحـــدى الحكومـــات أو مـــن أي منظمـــة 

أو جماعـــــــــــة یمثــــــــــــل جریمـــــــــــة ضــــــــــــد 
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الإنسانیة، وتكتسب على هـذا الأسـاس 

  .)٤١(مة الدولیةصفة الجری

وهكـــذا فــــان الدولــــة أذا مارســــت 

الانتهاكــــــات لحقــــــوق الإنســــــان بعمــــــل 

بي أو امتنعـــت عـــن إتیـــان عمـــل، ایجـــا

وكـــان هـــذا الامتنـــاع ســـببا فـــي انتهـــاك 

حقــــــوق الإنســــــان، ترتبــــــت مســــــؤولیتها 

الدولیة؛ لأنها في الحـالتین قـد انتهكـت 

التزامها الدولي بموجب القانون الـدولي 

والقاضــــي بتحــــریم ومقاومــــة انتهاكــــات 

  .)٤٢(حقوق الإنسان

طبیعة المسؤولیة /  المطلب الثاني

  :الدولیة

ما هو معلوم فان مسؤولیة ك

الفرد المرتكب للجریمة الدولیة هي 

ذات طبیعة جنائیة ومدنیة، ولكن 

المشكلة تثور بالنسبة لطبیعة مسؤولیة 

الدولة في إطار القانون الدولي 

الجنائي، فهل هي ذات طبیعة جنائیة 

  .كالفرد أم لا ؟

ولبیان ذلك، سنقوم بقسیم هذا 

و المطلب إلى فرعین وعلى النح

  : الآتي

إقرار المسؤولیة الجنائیة / الفرع الأول

للفرد في ظل أحكام القانون الدولي 

  :الجنائي

لا شك إن القانون الدولي 

الجنائي یختلف عن القانون الجنائي 

الدولي، فالأخیر لیس سوى قانون 

وطني مدون شانه شان كافة القوانین 

الداخلیة ولا مجال فیه للاتصال 

" دولي"ولیست كلمة بالقانون الدولي،

التي وردت فیه إلا من منطلق تعلقه 

بعنصر أجنبي یظهر في مجال 

القانون أو العقاب الجنائي، أما 

القانون الدولي الجنائي فهو عبارة عن 

مجموعة القواعد القانونیة المعترف 

بها في العلاقات الدولیة والتي تهدف 

إلى حمایة النظام القانوني الاجتماعي 

ن خلال العقاب على الجرائم الدولي م

  .)٤٣(الدولیة الماسة بهذا النظام الدولي

وبما أن القانون الدولي الجنائي 

هو قانون عقابي، فان عنصر الإیلام 

یمثل عنصرا أساسیا في العقاب، ولا 

معنى لعنصر الإیلام هذا بمعزل عن 

الفرد كونه إنسانا، بغض النظر عن 
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موقعه في دولته حاكما كان أو 

وقد صاغت محكمة . كومامح

، هذا المعنى ١٩٤٥، عام "نورمبرج"

كل شخص "في مبادئها، فقررت إن 

یرتكب فعلا یشكل جریمة دولیة في 

نظر القانون الدولي یُسال عن فعله 

". وعلیه إن یتحمل طبیعة الجزاء

ویتطلب قیام مسؤولیة الفرد الطبیعي 

عن الجرائم الدولیة توافر عدة شروط 

  :تتمثل بالاتي

مخالفــــــة الفعــــــل للقــــــانون الــــــدولي / أولاً 

  .الجنائي

أن یكــــون الانتهــــاك ذا عنصــــر / ثانیــــاً 

بمعنــــــــى ان تمثــــــــل المخالفــــــــة . دولــــــــي

عدوانا علـى القـیم والمصـالح الأساسـیة 

للجــنس البشــري حتــى لــو ارتكبــت هــذه 

المخالفــــة بــــدافع شخصــــي، وهــــذا هــــو 

منــــاط الحمایــــة الشــــاملة للإنســــان مــــن 

ریاتـــه، إذ لا الاعتـــداء علـــى حقوقـــه وح

یشترط ان تكون المخالفة بتحریض أو 

  .لحساب أو برضاء دولة ما

یجب تحدید الجزاء الملائـم طبقـا / ثالثاً 

بمعنـى . لقواعد القانون الدولي الجنائي

لا جریمـــة ولا (تطبیـــق قاعـــدة الشـــرعیة 

، فـــي إطـــار القـــانون )عقوبـــة إلا بـــنص

الـــدولي الجنــــائي والاهتمــــام بهــــا روحــــا 

ســـتقرار التشـــریع الـــدولي ونصـــا لحـــین ا

  .الجنائي

أن تقع المخالفة من فرد طبیعي / رابعاً 

بمعنى إن یتوافر . حر ومسؤول جنائیا

لدى الإنسان حریة الاختیـار والإدراك، 

لكونــــه ینتهــــك أحكــــام القــــانون الــــدولي 

الجنـــائي وإلا امتنعـــت مســـؤولیته طبقـــا 

للقواعـــد العامـــة فـــي أحكـــام المســـؤولیة 

  .)٤٤(الجنائیة
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  : طبیعة مسؤولیة الدولة/ فرع الثانيال

یتضـــح ممـــا ســـبق انـــه لا توجـــد 

مشـــكلة حـــول تحدیـــد طبیعـــة مســـؤولیة 

الفــرد المرتكــب للجریمــة الدولیــة، علــى 

اعتبار انه تم تحدیـد طبیعتهـا الجنائیـة 

" و" طوكیو"المدنیة منذ أیام محاكمات 

بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة " نــورمبرج 

ة تثــــــور ، ولكــــــن المشــــــكل١٩٤٥عــــــام 

بالنســبة للــدول، فهــل إن إخــلال الدولــة 

بالتزاماتهـــا تجـــاه المجتمـــع الـــدولي فـــي 

المجــــــــــال الـــــــــــدولي الجنــــــــــائي یُرتـــــــــــب 

  .مسؤولیتها الجنائیة كالفرد أم لا ؟

وللإجابــــــة عــــــن هــــــذا التســــــاؤل 

  :وجدت نظریتین وعلى النحو الأتي

نفــي مســؤولیة الدولــة / النظریــة الأولــى

  : الجنائیة

ظریــــــة علــــــى لا ترتــــــب هــــــذه الن

ــــــان اعتبــــــاري، مســــــؤولیة  الدولــــــة، ككی

جنائیـــــة عـــــن إخلالهـــــا بالتزاماتهـــــا فـــــي 

المجال الـدولي الجنـائي، فالدولـة مهمـا 

كــان الأمــر هــي كــائن وهمــي لا یمكــن 

الإحساس به مادیـا ولا یمكـن معاقبتـه، 

وان الحقــــوق والواجبــــات الملقــــاة علــــى 

الدولـــة إنمـــا هـــي فـــي الواقـــع تقـــع علـــى 

  . عاتق مواطنیها

ومــن الحجــج التــي اســتند علیهــا 

أنصار هذه النظریة، ان القول بتطبیق 

ـــــى الدولـــــة كجـــــزاء جنـــــائي  الحـــــرب عل

یعنــــــــي ان یصــــــــبح القــــــــانون الـــــــــدولي 

مصـــدرا للحـــرب، فـــي حـــین ان الحـــرب 

. العدوانیــة أمــر غیــر مشــروع فــي ذاتــه

كمــــــــا ان القــــــــول بتطبیــــــــق الجــــــــزاءات 

الاقتصــادیة یعنــي فــي نهایــة الأمــر ان 

ه الجــزاءات هــم الأفــراد مــن یتحمــل هــذ

الـــذین یعیشـــون داخـــل الدولـــة، لتأثیرهـــا 

علــى ظــروفهم المعیشــیة، فــي حــین أن 

المسؤولین الحقیقیـین عـن الانتهاكـات، 

وهـــم فـــي قمـــة جهـــاز الدولـــة، غالبـــا لا 

یتــــــــــــأثرون اقتصــــــــــــادیا بمثــــــــــــل هــــــــــــذه 

  . )٤٥(الجزاءات

ویؤكــد أنصــار هــذه النظریــة ان 

الاستعاضـــــة عـــــن عقـــــاب الأشـــــخاص 

ــــــــــرفین للانتهاكــــــــــات الطبیع ــــــــــین المقت ی

بعقاب الدولة، یؤدي إلى إفلات هـؤلاء 

وهـذا مـا وعـاه . الأشخاص من العقـاب

الحلفاء بعد الحرب العالمیة الثانیـة، إذ 
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قــــــــــاموا بإســــــــــناد المســــــــــؤولیة للإفــــــــــراد 

ـــــــة  المجـــــــرمین الألمـــــــان رغـــــــم إن الدول

الألمانیــة ذاتهــا لــم یكــن لهــا فــي لحظــة 

المحاكمــــــــــــــــات وجــــــــــــــــود حقیقــــــــــــــــي أو 

  .)٤٦(نيقانو 

ویـــرى أنصـــار هـــذه النظریـــة إن 

المبدأ السائد هو ان المسـؤولیة الدولیـة 

لیست لهـا طبیعـة جنائیـة إلا اسـتثناءا، 

فالإصلاح أو التعویض لیس لـه صـفة 

عقابیـــــــــة بـــــــــل لـــــــــه صـــــــــفة ارضـــــــــائیة 

، والقضـــاء الـــدولي مجمـــع )تعویضـــیة(

  .)٤٧(على هذا التخریج

الاعتــراف بالمســؤولیة / النظریــة الثانیــة

  :نائیة للدولةالج

یــــــــرى أنصــــــــار هــــــــذه النظریــــــــة 

وجــــوب إثــــارة مســــؤولیة الدولــــة جنائیــــا 

مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل الإفـــراد، ویســـتند 

: هؤلاء إلـى مجموعـة مـن الحجـج منهـا

إن المســــؤولیة المترتبــــة علــــى ارتكــــاب 

أفعــال منصــوص علیهــا فــي نصــوص 

جزائیـــة لا یمكـــن إن توصـــف إلا بأنهـــا 

فــي كمــا ان التوســع . مســؤولیة جنائیــة

مفهـــوم مســـؤولیة الدولــــة عـــن جرائمهــــا 

عبــــر تــــاریخ المحاكمــــات عــــن الجــــرائم 

الدولیـــــــة أدى إلـــــــى نشـــــــوء المســـــــؤولیة 

الجنائیــة للدولــة، كــذلك فــان الاعتــراف 

الكامل بهـا سـوف یكـون لـه ابلـغ الأثـر 

فـــــي تحســـــین فاعلیـــــة وكفـــــاءة القـــــانون 

  .)٤٨(الدولي

وقــــد أیــــد ممثــــل النیابــــة العامــــة 

، "نـورمبرج"كمـات البریطاني، إبان محا

بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة، نظریــــة 

توجیـــــه الاتهـــــام إلـــــى الدولـــــة الألمانیـــــة 

ذاتها، وبناء على هذه النظریة استعان 

الــدفاع فــي تبریــر موقفــه لطلــب البــراءة 

لمـــوظفي الدولـــة الألمانیـــة كأشـــخاص، 

مؤكـــدا علـــى إن الدولـــة الألمانیـــة هـــي 

وحــــدها المســــؤولة جنائیــــا ومــــدنیا عــــن 

  .)٤٩(ئم الحرب العالمیة الثانیةجرا

  :وجهة النظر المختارة

نظـــــــــــرا للطبیعــــــــــــة الشخصــــــــــــیة 

للمســـؤولیة الجنائیــــة، لا یصـــح ترتیــــب 

المســـــؤولیة الجنائیـــــة للدولـــــة كشـــــخص 

ـــــــى إرادة شـــــــخص  معنـــــــوي اســـــــتنادا إل

طبیعــــــــــي واحــــــــــد أو مجموعــــــــــة مــــــــــن 

الأشـــــــــــــــــــخاص دون اعتبــــــــــــــــــــار لإرادة 
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الآخرین، لذلك فان المسؤولیة الجنائیـة 

لممارســــات التــــي تمثــــل انتهاكــــا عــــن ا

جسیما لحق من حقـوق الإنسـان تكـون 

ــــــــــین  قاصــــــــــرة علــــــــــى الإفــــــــــراد الطبیعی

المقترفین أو المشاركین أو المسـاهمین 

او الســـــاكتین عـــــن هـــــذه الممارســـــات، 

ویملكون من السـلطات مـا یمكـنهم مـن 

منع هذه الانتهاكـات، وتكـون مسـؤولیة 

هـؤلاء الجنائیـة مشـددة تسـتوجب توقیـع 

الجــزاءات الجنائیــة المدونــة فــي أقصــى

أمـــا . القـــوانین الجنائیـــة الداخلیـــة للـــدول

فیمــا یتعلـــق بالدولــة فتكـــون مســـؤولیتها 

ـــــــك مســـــــؤولیة سیاســـــــیة أمـــــــام  عـــــــن ذل

مواطنیهــــــــا، ومســــــــؤولیة دولیــــــــة أمــــــــام 

ـــــــــــى  ـــــــــــدولي تؤســـــــــــس عل المجتمـــــــــــع ال

المســؤولیة التقصــیریة والتعاقدیــة حیــال 

الدولة المنتهكـة لحقـوق الإنسـان، فهـي 

ؤســــــس علــــــى المســــــؤولیة التقصــــــیریة تُ 

وذلك لمخالفتهـا لقواعـد القـانون الـدولي 

العرفـــي التـــي تحظـــر انتهاكـــات حقـــوق 

الإنســان، كمــا تُؤســس علــى المســؤولیة 

التعاقدیـــــة المتــــــوافرة فـــــي حــــــق الدولــــــة 

المنتهكــــة للاتفاقیــــات الدولیــــة المعنیــــة 

بتحــــــریم انتهاكــــــات حقــــــوق الإنســــــان، 

راف وذلــــك تجــــاه الــــدول الأخــــرى الأطــــ

  .) ٥٠(في نفس الاتفاقیات

ولا یعنـــــــى هـــــــذا إن المســـــــؤولیة 

الدولیة للدولة هنا تخلو من العقاب بل 

یجب فرض جزاء على الدولـة یتناسـب 

مـع مفهــوم الجـزاء فــي القـانون الــدولي، 

وینســــــجم مــــــع طبیعــــــة الدولــــــة ككیــــــان 

قــــانوني سیاســــي، وســــوف یكــــون لهــــذا 

الجـــــزاء أثـــــره البـــــالغ الـــــذي لا یُســـــتهان 

أمثلـــــة الجـــــزاءات التـــــي ومـــــن . )٥١(بـــــه

یمكــن فرضــها علــى الدولــة المدانــة مــا 

  :یلي

الحكــــــم بــــــالكف فــــــورا عــــــن هــــــذه .١

الممارسات وتقدیم ضـمانات لعـدم 

  .)٥٢(التكرار

الحكــــــم بتأهیـــــــل الضـــــــحایا علـــــــى .٢

أكمــــل وجــــه، وعلــــى نفقــــة الدولــــة 

.المدانة

نشـــــر حكـــــم الإدانـــــة الـــــذي یثبـــــت .٣

تـــــورط الدولـــــة فـــــي إعمـــــال تمثـــــل 

ة لحقـــــــــــــوق انتهاكـــــــــــــات جســـــــــــــیم

الإنســان، وهــذا النشــر فیــه تبصــره 
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للرأي العـام العـالمي والـوطني، مـا 

یجعلـــه یمثـــل وســـیلة فعالـــة للمنـــع 

.والردع

تقدیم مرتكبي المخالفات الجسیمة .٤

.لحقوق الإنسان للمحاكمة

حـــــــــــــــــــــق التـــــــــــــــــــــدخل لصـــــــــــــــــــــالح .٥

.)٥٣(الإنسانیة

حرمــــان الدولــــة المدانــــة مــــن حــــق .٦

التصـــــــــــویت أو حـــــــــــق الانتمـــــــــــاء 

.)٥٤(ات الدولیةلعضویة المنظم

  المبحث الثالث

أســــــباب إثــــــارة مســــــؤولیة الدولــــــة عــــــن 

  انتهاكات حقوق الإنسان

تتمثـــــل أســـــباب إثـــــارة مســـــؤولیة 

الدولـــة عـــن انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان 

بإهمـــال الدولـــة فــــي اتخـــاذ الإجــــراءات 

التشـــــــریعیة أو الإداریـــــــة أو القضـــــــائیة 

التــي تمنــع حــدوث الانتهاكــات لحقــوق 

  .الإنسان

ممارســـــــة إحــــــــدى كـــــــذلك فـــــــان

هیئـــــــــات أو أجهـــــــــزة الدولـــــــــة أو احـــــــــد 

موظفیهـــا للأفعـــال التـــي تمثـــل انتهاكـــا 

جســیما لحقــوق الإنســان یُعــد ســببا مــن 

ــــــة عــــــن  أســــــباب قیــــــام مســــــؤولیة الدول

  .انتهاكات هذه

كمـــــا أن مســـــؤولیة الدولـــــة عـــــن 

انتهاكـــــات حقـــــوق الإنســـــان یمكـــــن ان 

تثُار في حال أهملت الدولة أو تراخـت 

همـــــــــین بارتكـــــــــاب فـــــــــي محاكمـــــــــة المت

ممارســـــــــات تمثـــــــــل انتهاكـــــــــا لحقـــــــــوق 

  .الإنسان

وســــوف نخصــــص لكــــل ســــبب 

مـــــــن هـــــــذه الأســـــــباب الثلاثـــــــة مطلبـــــــا 

  : مستقلا وعلى النحو الأتي

ــــــب الأول ــــــة فــــــي / المطل إهمــــــال الدول

اتخــــــــــــاذ الإجــــــــــــراءات التشــــــــــــریعیة أو 

التــــــــي تمنــــــــع الإداریــــــــة أو القضــــــــائیة

  :حدوث انتهاكات حقوق الإنسان

بعـــدم الإهمـــال إن التـــزام الدولـــة

في اتخاذ هذه الإجراءات هو التزام ذو 

  : وجهین

یتمثــل الوجــه الأول فــي الالتــزام 

الایجــــــابي للدولــــــة، والمتمثــــــل باتخــــــاذ 

الإجــــــــراءات التشــــــــریعیة والإداریــــــــة او 

القضائیة التي تضمن تجریم انتهاكات 

حقــوق الإنســان طبقــا للقــانون الــداخلي 

ــــــة ــه الثــــــاني . للدولــــــة المعنی أمــــــا الوجــــ
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یتمثـــــل فـــــي الالتـــــزام الســـــلبي للدولـــــة، ف

والمتعلـــــــــــق بعـــــــــــدم اصـــــــــــدرا الأخیـــــــــــرة 

تشـــــریعات، ممـــــا یســـــاعد علـــــى تهیئـــــة 

الأجـــــــواء لحـــــــدوث انتهاكـــــــات حقـــــــوق 

  .الإنسان

وقــــــد أكــــــدت اتفاقیــــــة مناهضــــــة 

، علـــــــى هـــــــذه ١٩٨٤التعـــــــذیب لعـــــــام 

الالتزامــات، فنصــت الفقــرة الأولــى مــن 

تتخـذ كـل دولـة "مادتها الثانیة على ان 

ءات تشــریعیة او أداریــة او طــرف إجــرا

قضــائیة فعالــة او أیــة إجــراءات أخــرى 

لمنـــــع أعمـــــال التعـــــذیب فـــــي أي إقلـــــیم 

فهـذه ". یخضع لاختصاصـها القضـائي

الاتفاقیة اشترطت ان تكون الإجراءات 

، أي بمعنـى "فعالة" المطلوب اتخاذها 

ان یكون التزام الدولـة المعنیـة فـي هـذا 

یلة الشـــأن لـــیس فقـــط التـــزام باتخـــاذ وســـ

بــــل هــــو أیضــــا التــــزام بتحقیــــق نتیجــــة 

مفادهـــا عـــدم حـــدوث التعـــذیب فـــي أي 

إقلــــــــیم یخضــــــــع لاختصــــــــاص الدولــــــــة 

القضـــائي أیـــا كانـــت الوســـیلة المتخـــذة، 

فـــإذا حـــدث التعـــذیب علـــى الـــرغم مـــن 

ــــــة للإجــــــراءات المطلوبــــــة  اتخــــــاذ الدول

ــــــك علــــــى  ترتبــــــت مســــــؤولیتها عــــــن ذل

ـــــم تكـــــن  أســـــاس ان هـــــذه الإجـــــراءات ل

الحالــة، ویســتمر التــزام فعالــة فــي هــذه 

الدولــة بإصــلاح هــذه الإجــراءات قائمــا 

الإجــراءات فعالــة حتــى تصــبح هــذه 
)٥٥(.    

كمــــــا ذهبــــــت اللجنــــــة الأوربیــــــة 

ــــك  لحقــــوق الإنســــان إلــــى ابعــــد مــــن ذل

انـــــه حتـــــى فـــــي حالـــــة غیـــــاب "بقولهـــــا 

الضـــرر المـــادي أو الأدبـــي، فانـــه مـــع 

اتخــــــاذ الدولــــــة للإجــــــراءات التشــــــریعیة 

ـــــــــــــــــة والإداریـــــــــــــــــة وال قضـــــــــــــــــائیة، وكاف

الإصلاحات المطلوبة، فان مسؤولیتها 

الدولیـــة تترتـــب علـــى أســـاس مخالفتهـــا 

لالتزامها التعاقدي، وهو التزام له صفة 

كــــــذلك ذهبــــــت نفــــــس . )٥٦(موضــــــوعیة

اللجنـة ـ فیمـا یتعلـق بـدول أوربـا ـ إلـى 

القــول ان الدولــة الطــرف فــي الاتفاقیــة 

الأوربیة لحقوق الإنسان عندما تُطالب 

خـــاذ عمـــل أو إجـــراء مـــا، فـــان هـــذا بات

لیس لتامین الاتفاقیـة أو لضـمان تنفیـذ 

التزاماتهـــا او لحمایـــة حقـــوق مواطنیهـــا 

فقــــط، ولكــــن أیضــــا، وقبــــل كــــل شــــي، 

لتبرئــــة النظــــام العــــام الأوربــــي، وبنــــاء 

علــــى هــــذا المفهــــوم تلتــــزم جمیــــع دول 
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أوربــا وجهــا لوجــه لحمایــة كــل شــخص 

ضــــــمن ولایتهــــــا بغـــــــض النظــــــر عـــــــن 

لشـــــخص أو جنســـــیة الدولـــــة، جنســـــیة ا

وهــــــذه الحمایــــــة لیســــــت قاصــــــرة علــــــى 

مــــواطني الدولــــة او الأطــــراف الأخــــرى 

المتعاقــدة، بـــل لحمایـــة مـــواطني الـــدول 

غیــــر الأطــــراف فــــي الاتفاقیــــة أیضــــا، 

طالمــا كــان هــؤلاء الأجانــب یخضــعون 

للنظام القانوني للدولـة الطـرف المعنیـة 

بســــــبب تواجــــــدهم علــــــى إقلــــــیم الدولــــــة 

وقـد أیــدت . بیل المثـالالطـرف علـى ســ

هـذا المفهــوم المحكمــة الأوربیــة لحقــوق 

  .  )٥٧(الإنسان

وبنــــــــاء علــــــــى مــــــــا تقــــــــدم فــــــــان 

مســـؤولیة الدولـــة عـــن أعمـــال ســـلطتها 

التشـــریعیة تنـــتج عـــن عمـــل او امتنـــاع 

عن عمل مـن جانـب الأخیـرة، وتترتـب 

المسؤولیة عـن العمـل الایجـابي عنـدما 

تصــــــــدر الســــــــلطة التشــــــــریعیة قــــــــانون 

. مع الالتزامات الدولیة للدولةیتعارض 

كما تقوم المسـؤولیة عـن الامتنـاع عـن 

العمـــــــل فـــــــي فرضـــــــین، الأول یتمثـــــــل 

بامتناع السلطة التشریعیة عن إصـدار 

القوانین اللازمـة لتنفیـذ التزامـات الدولـة 

فـــي المجـــال الـــدولي، والفـــرض الثـــاني 

ـــــة إلغـــــاء قـــــانون  یتمثـــــل بتجاهـــــل الدول

.)٥٨(یةیتعارض مع التزاماتها الدول

واستنادا لما سـبق، یمكـن القـول 

ان أي دولـــة طـــرف فـــي العهـــد الـــدولي 

للحقـــــــوق المدنیـــــــة والسیاســـــــیة أو فـــــــي 

العهــــــد الـــــــدولي للحقــــــوق الاقتصـــــــادیة 

والاجتماعیـــــــــة والثقافیـــــــــة، أو فـــــــــي أي 

اتفاقیــة أخــرى تُعنـــى بتحــریم انتهاكـــات 

حقوق الإنسان، یقـع علیهـا التـزام بعـدم 

ام هـــذه إصــدار تشـــریعات تخــالف أحكـــ

الاتفاقیات موضع التنفیذ، فـان أهملـت 

أو تراخـت فـي ذلـك كـان هـذا سـببا فــي 

إثـــارة مســـؤولیتها تجـــاه الـــدول الأخـــرى 

  .الأطراف في الاتفاقیات المعنیة

إتیـــان إحـــدى هیئـــات / المطلـــب الثـــاني

الدولــة أو احـــد موظفیهـــا لأفعـــال تمثـــل 

  :انتهاكا لحقوق الإنسان

تُسال الدولة في هذا الشأن عـن

أعمــال هیئاتهــا الداخلیــة أو الخارجیــة، 

كما تُسال عن موظفیها العاملین باسـم 

ولحساب هذه الهیئات مسؤولیة دولیـة، 

ویســــــتوي فــــــي ذلــــــك كبــــــار المــــــوظفین 

فكــــل عمــــل أو امتنــــاع . )٥٩(وصـــغارهم
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عن عمل صادر عن السلطة التنفیذیة 

للدولـــة، ســـواء أكانـــت الســـلطة مركزیـــة 

ولـــــــــة أو لامركزیـــــــــة، تُســـــــــأل عنـــــــــه الد

مســـــــؤولیة دولیـــــــة أیـــــــا كانـــــــت درجــــــــة 

الموظــف الــذي صــدر عنــه التصــرف، 

ویشترط لذلك ان یصدر التصرف عن 

الموظــف أثنــاء أدائــه لوظائفــه أو بنــاء 

ووفقــا للــراى . علــى تصــریح مــن الدولــة

الراجح، تُسأل الدولـة حتـى ولـو تجـاوز 

الموظف حدود اختصاصه، ما دام قـد 

صدر عنه التصـرف أثنـاء او بمناسـبة 

  .)٦٠(تأدیته لعمله الرسمي

وقــــــد أكـــــــدت الجمعیـــــــة العامـــــــة 

للأمم المتحدة هذا المفهـوم، فـي قرارهـا 

بشـــأن حالـــة حقـــوق الإنســـان فـــي إقلـــیم 

إن : (یوغســلافیا الســابقة، عنــدما قالــت

الجمعیــة العامــة تؤكــد مــن جدیــد علــى 

ان الدول تعتبر مسؤولة عن انتهاكات 

حقــوق الإنســان التــي یرتكبهــا عملاؤهــا 

إقلیمهـــــــــا أو فـــــــــي إقلـــــــــیم دولـــــــــة فـــــــــي 

ویـدعم هـذا القـول، مـا . )٦١(....)أخرى

ذهبــت الیــه لجنــة القــانون الــدولي إبــان 

مناقشـــــــة مشـــــــروع اتفاقیـــــــة المســـــــؤولیة 

الدولیـــة، فقـــد بینـــت ان الالتـــزام بعقـــاب 

الأشـــخاص الـــذین یعملـــون فـــي خدمـــة 

هــــــذه الهیئــــــات، لا یوقــــــف المســــــؤولیة 

الدولیـــــــة للـــــــدول عـــــــن هـــــــذه الأفعـــــــال 

دة إلیهــا، بســبب ســلوك أنظمتهـــا المســن

وقــد نصــت . )٦٢(الداخلیــة أو الخارجیــة

مــــــــــن مشــــــــــروع اتفاقیــــــــــة ) ٦(المــــــــــادة 

المســــــــؤولیة الدولیــــــــة المــــــــذكورة علــــــــى 

اعتبـــــار تصـــــرف جهـــــاز مـــــن أجهـــــزة "

الدولــــة بمثابــــة فعــــل صــــادر عــــن هــــذه 

الدولــة بموجــب القــانون الــدولي، ســواء 

أكــان هــذا الجهــاز ینتمــي إلــى الســلطة 

و التشــریعیة، أو التنفیذیــة، التأسیســیة أ

أو القضائیة، أو غیرها من السـلطات، 

وســــــواء كانـــــــت وظائفــــــه ذات طبیعـــــــة 

دولیــة أو داخلیـــة، وســـواء كـــان لـــه فـــي 

ــــــــــرئیس أو  ــــــــــة مكــــــــــان ال تنظــــــــــیم الدول

  . )٦٣("المرؤوس

كمـــا نصـــت المـــادة الثامنـــة مـــن 

أن یعتبــــــر (المشـــــروع المــــــذكور علــــــى 

فعـــــلا صـــــادر عــــــن الدولـــــة بمقتضــــــى 

الـــــدولي تصـــــرف شـــــخص أو القـــــانون 

  : فریق من الأشخاص 
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إذا ثبــت ان ذلــك الشــخص أو .أ

الفریــــق مــــن الأشــــخاص كــــان 

  .     یعمل لحساب هذه الدولة

إذا كـــــــان ذلـــــــك الشـــــــخص أو .ب

الفریــــــق یمــــــارس فــــــي الواقــــــع 

بعـــض اختصاصـــات الســـلطة 

الحكومیــة فــي غیــاب الســلطة 

الرسـمیة، وهــي ظـروف كانــت 

ـــــــــــــــــرر ممارســـــــــــــــــة تلـــــــــــــــــك  تب

.)٦٤()الاختصاصات

إذن فالدولة مسؤولة عن أعمال 

موظفیهــا والأفــراد الــذین یعملــون تحــت 

أمــــــر أو أذن موظفیهــــــا حتــــــى لــــــو لــــــم 

ــــیهم صــــفة الموظــــف العــــام  تنطبــــق عل

طبقــــــــــــــا لقواعــــــــــــــد القــــــــــــــانون الإداري، 

خصوصـــــــا ان الانتهاكـــــــات الجســـــــیمة 

لحقوق الإنسان، یتم القیام بها من قبل 

ــــذین یتمثلــــون بمجموعــــات  الوســــطاء ال

منیـــــــــــــة أو أصـــــــــــــحاب عســـــــــــــكریة أو أ

ـــــــــراء العلـــــــــوم  المهـــــــــارات الفنیـــــــــة، وخب

التكنولوجیــــة، والكیمیائیــــة، والصـــــحیة، 

. والأطبــــــاء، وعلمــــــاء الــــــنفس وغیرهــــــا

وهــؤلاء الوســطاء یشــكلون، فــي الواقــع، 

الأیــــــــدي المنفــــــــذة لهــــــــذه الانتهاكــــــــات 

  .)٦٥(الجسیمة لحقوق الإنسان

وتُســـــــــأل الدولـــــــــة عـــــــــن أفعـــــــــال 

ولـة الموظف الرسمي أو احد أجهزة الد

أو احــــــد الوســــــطاء المنفــــــذین لسیاســــــة 

هــؤلاء، حتــى لــو تصــرف هــؤلاء خــارج 

مجــال ســلطتهم أو وظیفــتهم مــن حیــث 

الظــاهر أو الواقــع، أو فــي حالــة إســاءة 

اســــتخدام الســــلطة؛ وذلــــك لان ســــوابق 

الممارســـات ثبتـــت عـــدم قـــدرة الضـــحیة 

مــن النجــاة مــن عواقــب الضــرر النــاتج 

مـــــــن الســـــــلوك الخـــــــاطئ أو المتعـــــــدي 

  . )٦٦(ءلهؤلا

وقــد طبقــت المحكمــة الأمریكیــة 

لحقــــوق الإنســــان، هــــذا المفهــــوم، فــــي 

 Velasquez"حكمها في قضیة     

Rodriguez" الصـــــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــــام ،

، والــذي توســعت فیــه المحكمــة ١٩٨٨

مـــــن خـــــلال إصـــــباغ الحمایـــــة لكرامـــــة 

الإنسان، بتقریرها لمسؤولیة الدولة عن 

المتهمین في هذه القضیة والذین كـانوا 

متعـــــــــــــون بوصـــــــــــــف المـــــــــــــوظفین لا یت

ــــــــانون  الحكــــــــومیین طبقــــــــا لمفهــــــــوم الق

وفـــــــي عـــــــدة قضـــــــایا أخـــــــرى . الإداري
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اعتبرت فیها كل مـن اللجنـة الأمریكیـة 

لحقـــوق الإنســـان والمحكمـــة المــــذكورة، 

ان التوســـــــــع فـــــــــي تفســـــــــیر نصـــــــــوص 

الاتفاقیــــة الأمریكیــــة لحقــــوق الإنســــان، 

في هـذا الشـأن، هـو جـزء لا یتجـزأ مـن 

  .)٦٧(لفعالةالسیاسة الوقائیة ا

لــــذلك فــــان المســــؤولیة المترتبــــة 

على الدولة بسبب الانتهاكات الصادرة 

عـــن أشـــخاص خاصـــة لـــیس مـــوظفین 

رســـــمیین أو بواســـــطة أشـــــخاص غیـــــر 

معروفین یمكـن ان تـؤدي ـ كمـا یـذهب 

الـبعض ـ إلـى مسـؤولیة الدولـة الدولیـة 

لــیس بســبب الفعــل ذاتــه، وإنمــا بســبب 

تقصــــــیر الدولــــــة فــــــي الاجتهــــــاد لمنــــــع 

الانتهاكــات طبقــا للواجبــات المفروضــة 

  .)٦٨(علیها بموجب القانون الدولي

الإهمـــال أو التراخـــي / المطلـــب الثالـــث

فـــــــــي محاكمـــــــــة المتهمـــــــــین بارتكـــــــــاب 

  لحقوق الإنسانالانتهاكات الجسیمة

تنشـــــا مســـــؤولیة الدولـــــة بســـــبب 

تصرف یصدر عن سلطتها القضائیة، 

یمثــل عمــلا غیــر مشــروع دولیــا كحالــة 

ون داخلــي مخــالف للقواعــد تطبیــق قــان

القانونیـــــة الدولیـــــة أو تطبیـــــق القـــــانون 

كـذلك تثُـار . تطبیقا مناقضـا لمضـمونه

مســــــــــؤولیة الدولــــــــــة إذا صــــــــــدر عــــــــــن 

محاكمهــــــا مــــــا یمكــــــن اعتبــــــاره إنكــــــارا 

  . )٦٩(للعدالة

وتُســـال الدولـــة عـــن إهمالهـــا أو 

تراخیهــــــــــا فــــــــــي محاكمــــــــــة المتهمــــــــــین 

بالانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسـان، 

ء مـــارس هــــذا المـــتهم الانتهاكــــات ســـوا

فــــي الواقــــع أو حــــرض علیــــه أو وافــــق 

ـــــم بـــــه وســـــكت عنـــــه مـــــع  علیـــــه أو عل

وغالبیـــــة الشـــــراح، . )٧٠(التزامـــــه بمنعـــــه

وكـــذلك أحكـــام المحـــاكم الدولیـــة تقـــرر 

مسؤولیة الدولة عن تصرفات موظفیها 

مادامـــــــت صـــــــدرت بمناســـــــبة تـــــــأدیتهم 

لوظـائفهم، وذلـك علــى أسـاس ان علــى 

تُحســـــن اختیـــــار موظفیهـــــا، الدولـــــة ان 

وعلیها یقع عبء إساءة اختیارهم، كما 

  .)٧١(تُسال هي عن تقصیرهم

ولا یعفي الدولة مـن المسـؤولیة، 

دفع المتهم لدیها بالصفة الرسمیة، فقد 

" اســـــتبعد النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة 

، التــــــــي شُــــــــكلت لمحاكمــــــــة "نــــــــورمبرج

مجرمــي الحــرب العالمیــة الثانیــة عقــب 

تثناء النــاجم عــن الصــفة انتهائهــا، الاســ
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الرســـمیة لمرتكـــب الفعـــل، وأكـــد النظـــام 

الأساســـــي علـــــى ان الوضـــــع الرســـــمي 

للمتهمـــین بانتهاكـــات حقـــوق الإنســـان، 

ســـــــواء أكـــــــانوا رؤســـــــاء دول أم كبـــــــار 

المســـؤولین، لـــن یعتبـــر عـــذرا مبـــرئ أو 

ــــة وهــــو مــــا . ســــببا فــــي تخفیــــف العقوب

طبقتـــه المحكمـــة المـــذكورة فـــي حكمهـــا 

  .)٧٢(الذي أصدرته

وأیدت هذا المبدأ المادة السابعة 

مـــــن مشـــــروع اتفاقیـــــة الجـــــرائم المخلـــــة 

لا (بســــــلم الإنســــــانیة وأمنهــــــا، بقولهــــــا 

یُعفــى الفــرد الــذي ارتكــب جریمــة مخلــة 

بســـلم الإنســـانیة وأمنهـــا مـــن مســـؤولیته 

الجنائیــــة، ولا تُخفـــــف عقوبتـــــه لصـــــفته 

الرســــمیة حتــــى ولــــو تصــــرف بوصــــفه 

إیجـاد وتبریـر). رئیس دولة أو حكومـة

ــــــل فــــــي ان الجــــــرائم  هــــــذا الــــــنص یتمث

المخلـــــة بســـــلم الإنســـــانیة وأمنهـــــا هـــــي 

جــرائم بغیضــة تصــدم وجــدان البشــریة، 

وتخـــــالف بعـــــض أهـــــم قواعـــــد القـــــانون 

. الدولي، وتهـدد السـلم والأمـن الـدولیین

كــــذلك فــــان الهــــدف مــــن نــــص المــــادة 

الســـــابعة هـــــذه هـــــو لمنـــــع الفـــــرد الـــــذي 

ي ارتكـب جریمــة بموجــب القــانون الــدول

مــن التــذرع بمنصــبه الرســمي للإفــلات 

مــن العقــاب وفقــا للإجــراءات القضــائیة 

  . )٧٣(المرعیة

ورغــــــم أن هــــــذا الــــــنص مــــــازال 

مشروعا، إلا انه یحتـوي علـى المبـادئ 

العامة للقانون المعترف بها لدى الأمم 

المتمدینــة، والتـــي تُعــد مصـــدرا للقـــانون 

ــــــــه فــــــــي ترتیــــــــب  الــــــــدولي یُســــــــتند علی

ة لدولـــــــة مـــــــا عـــــــن المســـــــؤولیة الدولیـــــــ

إهمالهــــــــا أو تراخیهــــــــا فــــــــي محاكمــــــــة 

المســــــــؤولین فیهــــــــا عــــــــن الانتهاكــــــــات 

الجسـیمة لحقــوق الإنســان، وعــدم قبــول 

تبریرهــا عــدم إقامــة المســؤولیة تجــاههم 

ــــذي یســــوقه المتهمــــین لــــدیها  ــــدفع ال بال

، بــــل "الصــــفة الرســــمیة"والمتمثــــل فــــي 

یجـــــــــب ان تكـــــــــون الصـــــــــفة الرســـــــــمیة 

ا للعقوبـة لمرتكب الانتهاك ظرفـا مشـدد

ولا سیما ان احـد الاهتمامـات الرئیسـیة 

للقــــــانون هــــــي منــــــع إســــــاءة اســــــتعمال 

كما لا یستطیع احد الوسطاء . السلطة

المنفــــــــذین للانتهاكــــــــات " المرؤوســــــــین"

ـــــل مـــــن  ـــــذین یتلقـــــون الأوامـــــر التحل وال

المســـــــــــــؤولیة، بذریعـــــــــــــة ان الأوامـــــــــــــر 

بالانتهاكات قد صدرت له من حكومـة 
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وهذا المبدأ . أو رئیس إداري أعلى منه

" طوكیــو"و " نــورمبرج"أكدتــه محكمتــي 

لمحاكمــــــة مجرمــــــي الحــــــرب العالمیــــــة 

الثانیة، بإقرارهما بان طاعة الـرئیس لا 

تحـــــــــــل المـــــــــــرؤوس مـــــــــــن مســـــــــــؤولیته 

  . )٧٤(الجنائیة

وقــــد حســــمت الاتفاقیــــة الدولیــــة 

لمناهضـــــــــــة التعـــــــــــذیب والمعاملـــــــــــة أو 

العقوبــــــــــة القاســــــــــیة أو أللإنســــــــــانیة أو 

ة عــــن الأمــــم المتحــــدة المهینــــة الصــــادر 

، هـذا الأمـر عنـدما نصـت ١٩٨٤عام 

" الفقـرة الثالثـة مـن مادتهـا الثانیـة علـى 

عــــدم جــــواز التــــذرع بــــالأوامر الصــــادرة 

عـــــن مـــــوظفین أعلـــــى مرتبـــــة أو عـــــن 

قـــــد ". ســـــلطة عامـــــة كمبـــــرر للتعـــــذیب

أیــدت لجنــة القــانون الــدولي هــذا المبــدأ 

فـــــــي معـــــــرض تعلیقهـــــــا علـــــــى أحكـــــــام 

  .)٧٥(السالف ذكرهاالمسؤولیة الدولیة

وتكـــــون الدولـــــة أیضـــــا مســـــؤولة 

أمـــام المجتمـــع الـــدولي، أذا أهملـــت أو 

تراخــت فــي محاكمــة هــؤلاء المســؤولین 

عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان، أو أذا 

أعفــــتهم مــــن المســــؤولیة تأسیســــا علــــى 

الـــــدفع بالصـــــفة السیاســـــیة الرســـــمیة أو 

ـــــــى أو  ـــــــرئیس الإداري الأعل بطاعـــــــة ال

ولا یعفـــــــي . ةبطاعـــــــة أوامـــــــر الحكومـــــــ

الدولـــــــة مـــــــن مســـــــؤولیتها عـــــــن عـــــــدم 

محاكمة المتهمین بالانتهاكات، إلا ان 

تقــــوم بتســــلیمهم لمــــن لــــه حــــق الولایــــة 

القضــــائیة فــــي محــــاكمتهم طبقــــا لمبــــدأ 

  .)٧٦(التسلیم والمحاكمة

  

  :الخاتمة

من مجمل بحثنا فـي المسـؤولیة 

الدولیــة عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان 

یات التـــي خلصــنا إلـــى النتــائج والتوصـــ

تبتغي معالجة جزء من الخلل والنقص 

فــي النظــام القــانوني للمســؤولیة الدولیــة 

عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان، وعلــى 

  :النحو الآتي

  

  :النتائج/ أولاً 

تنقسـم حقـوق الإنسـان إلـى نـوعین .١

من الحقوق، حقوق مدنیة وسیاسیة 

، وحقـــــــوق اقتصـــــــادیة واجتماعیـــــــة 

وثقافیـــــة، ضـــــمنتها قواعـــــد قانونیـــــة 

دولیـــــة آمـــــرة فـــــي القـــــانون الـــــدولي 
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لحقــــــوق الإنســــــان، ویترتــــــب علــــــى 

  .انتهاكها المسؤولیة الدولیة

ان الفعــــل یعــــد جریمــــة دولیــــة إذا .٢

كانــت ممارســته تشــكل جریمــة ضــد 

الإنســانیة أو الضــمیر الإنســاني أو 

الجماعــــة الدولیــــة، ویخــــالف التــــزام 

دولـــــــي ورد فـــــــي القـــــــانون الـــــــدولي 

ومثـــــــال ذلـــــــك الانتهاكـــــــات. العـــــــام

الجســـیمة لحقـــوق الإنســـان، بغـــض 

النظــر عــن صــفة مرتكبهــا وطریقــة 

فانتهـــاك حقـــوق الإنســـان ارتكابهـــا،

إذا وصـــل إلـــى درجـــة مـــن القســـوة، 

فانـــــــه یصـــــــدم الضـــــــمیر العـــــــالمي، 

ویــدخل فــي مجــال القــانون الــدولي، 

ویمتزج بالجرائم ضد الإنسـانیة مـن 

حیــــث العقــــاب والمســــاءلة لجریمــــة 

م وان الانتهـــــــــــاك الجســـــــــــی. دولیـــــــــــة

لحقــوق الإنســان مــن قبــل دولــة مــا 

داخـل المجــال الخــاص بســیادتها لا 

یختلـــف، فـــي جـــوهره، عـــن الجـــرائم 

ضـــد الإنســـانیة التـــي ترتكبهـــا دولـــة 

وهـــذا . مـــا ضـــد رعایـــا دولـــة أخـــرى

یمثــــل الأســــاس للمســــؤولیة الدولیــــة 

. عــــــن انتهاكــــــات حقــــــوق الإنســــــان

فالدولـــــــة إذا مارســـــــت الانتهاكـــــــات 

بي أو لحقـــوق الإنســـان بعمـــل ایجـــا

امتنعت عن إتیان عمل، وكان هذا 

الامتنـــاع ســـببا فـــي انتهـــاك حقـــوق 

الإنسان، ترتبت مسؤولیتها الدولیة؛ 

لأنهـــــا فـــــي الحـــــالتین قـــــد انتهكـــــت 

ـــــدولي بموجـــــب القـــــانون  التزامهـــــا ال

الــدولي، والقاضــي بتحــریم ومقاومــة 

  .انتهاكات حقوق الإنسان

مســؤولیة الفـــرد المرتكــب للجریمـــة .٣

یعــة جنائیــة مدنیــة الدولیــة، ذات طب

تــــم تحدیــــدها منــــذ أیــــام محاكمــــات 

بعـد الحـرب " نـورمبرج " و" طوكیو"

، أمــــا ١٩٤٥العالمیــــة الثانیــــة عــــام 

فیمــــــــــا یتعلــــــــــق بالدولــــــــــة، فتكــــــــــون 

مســـــــؤولیتها عـــــــن ذلـــــــك مســـــــؤولیة 

سیاســیة أمــام مواطنیهــا، ومســؤولیة 

دولیة أمام المجتمـع الـدولي تؤسـس 

ـــــــــــــى المســـــــــــــؤولیة التقصـــــــــــــیریة  عل

یــــال الدولــــة المنتهكــــة والتعاقدیــــة ح

لحقوق الإنسان، فهي تُؤسـس علـى 

المســــــــــــــؤولیة التقطیریــــــــــــــة وذلــــــــــــــك 

لمخالفتهــــا لقواعــــد القــــانون الــــدولي 

العرفـــــــي التـــــــي تحظـــــــر انتهاكـــــــات 
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حقــوق الإنســان، كمــا تُؤســس علــى 

المســــؤولیة التعاقدیــــة المتــــوافرة فــــي 

ـــــة المنتهكـــــة للاتفاقیـــــات  حـــــق الدول

الدولیــــة المعنیــــة بتحــــریم انتهاكــــات 

قـــوق الإنســـان وذلـــك تجـــاه الـــدول ح

الأخــــــــــرى الأطــــــــــراف فــــــــــي نفــــــــــس 

ولا یعنـــــــــــى هـــــــــــذا ان .الاتفاقیـــــــــــات

المســؤولیة الدولیــة للدولــة هنــا تخلــو 

مــن العقــاب بــل یجــب فــرض جــزاء 

علــــى الدولــــة یتناســــب مــــع مفهــــوم 

الجزاء في القانون الدولي، وینسـجم 

مــــع طبیعــــة الدولــــة ككیــــان قــــانوني 

سیاسي، وسوف یكـون لهـذا الجـزاء 

  .أثره البالغ الذي لا یستهان به

مـــن أمثلـــة الجـــزاءات التـــي یمكـــن .٤

فرضها على الدولـة المدانـة، الحكـم 

بتأهیـــل الضـــحایا علـــى أكمـــل وجـــه 

ـــة المدانـــة، كـــذلك  وعلـــى نفقـــة الدول

الحكـــــم بـــــالتعویض الجزائـــــي علـــــى 

الدولة إلى جانب التعویض المـدني 

المحكــوم بــه للمجنــي علیــه، ویمكــن 

ي فــــــــي وضــــــــع التعــــــــویض الجزائــــــــ

صـــندوق الأمــــم المتحــــدة للتبرعــــات 

علـــى ان یؤخـــذ . لضـــحایا التعـــذیب

ــــــر الاعتبـــــــار ان یكـــــــون هـــــــذا  بنظـ

ــــــــرا لیتناســــــــب مــــــــع  التعــــــــویض كبی

الجریمـــــــة، ولیحقـــــــق أثـــــــره جســــــامة

  .الرادع

تتمثـــــــل أســـــــباب إثـــــــارة مســـــــؤولیة .٥

الدولـــــــــة عـــــــــن انتهاكـــــــــات حقـــــــــوق 

الإنســان، بإهمــال الدولــة فــي اتخــاذ 

داریـــــة الإجــــراءات التشـــــریعیة أو الإ

أو القضـــــائیة التــــــي تمنــــــع حــــــدوث 

الانتهاكات لحقـوق الإنسـان، كـذلك 

فــــــان ممارســـــــة أحـــــــدى هیئـــــــات أو 

أجهــــــزة الدولــــــة أو احــــــد موظفیهــــــا 

لأفعال تُمثل انتهاكا جسیما لحقوق 

الإنســان یمكــن ان تــؤدى إلــى إثــارة 

مســــؤولیة الدولــــة، كمــــا ان الأخیــــرة 

یمكــــن ان تثُــــار فــــي حــــال أهملــــت 

ي محاكمـــــــة الدولـــــــة أو تراخـــــــت فـــــــ

المتهمــین بارتكــاب ممارســات تمثــل 

  .انتهاكا لحقوق الإنسان

  :التوصیات/ ثانیاً 

قیــــام الأمــــم المتحــــدة بــــدعوة الــــدول .١

الأعضاء لعقد معاهدة عامة تحت 

إشــراف المنظمــة الدولیــة، تتضــمن 

نصوص واضحة لتجریم انتهاكات 



  

  

  

  

٦٣٤

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

حقـــوق الإنســـان، واعتبارهـــا جـــرائم 

مع دولیة ترتب المسؤولیة الدولیة، 

وضــــــع تعریــــــف محــــــدد للانتهــــــاك 

  .الذي یشكل جریمة دولیة

إنشـــــــاء محكمـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان .٢

ـــــــــــــي  الدولیـــــــــــــة، لمحاكمـــــــــــــة مرتكب

انتهاكـــــــــــــات حقـــــــــــــوق الإنســـــــــــــان، 

واعتبارهــا الجهــاز القضــائي الثــاني 

للأمــم المتحــدة إلــى جانــب محكمــة 

. العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل الدولیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

٣.
یة أو فــي العهــد إلــزام أي دولــة طــرف فــي العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســ.٤

الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیـة والثقافیـة، أو فـي أي اتفاقیـة أخـرى تُعنـى 

بتحـــریم انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان، بعـــدم إصـــدار تشـــریعات تخـــالف أحكـــام هـــذه 

الاتفاقیات موضع التنفیذ، فان أهملت أو تراخت في ذلك كان هذا سـببا فـي إثـارة 

  .الأطراف في الاتفاقیات المعنیةمسؤولیتها تجاه الدول الأخرى
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  الهوامش والمصادر

القواعــد والآلیــات الدولیــة ، الطبعــة : نعمــان عطــا االله الهیتــي ، حقــوق الإنســان.د. ١

الأولــــى ، دار ومؤسســــة رســــلان للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، دمشــــق، ســــوریا، 

  .١٠ـ٩، ص ٢٠٠٧

  .من العهد) ٤ـ٢( المواد . ٢

  .من العهد) ٧١ـ٧٠، ٦٦، ٤٠، ٣١، ٢٨ـ٢٧( المواد . ٣

وتجدر الاشارة الى ان هذه الحقوق المدنیة والسیاسة قـد تـم شـرحها بالتفصـیل فـي . ٤

  . وما بعدها١١نعمان عطااالله إلهیتي، المصدر السابق، ص . كتاب د

طـــارق عـــزت رخـــا، قـــانون حقـــوق الانســـان بـــین النظریـــة والتطبیـــق فـــي الفكـــر . د. ٥

، ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٤یة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، الوضعي والشریعة الإسـلام

  .وما بعدها١٠٣ص 

اعتمــد العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة وعــرض . ٦

والانضـمام بموجـب قـرار الجمعیـة العامـة للامـم المتحـدة رقـم للتوقیـع والتصـدیق

بدء نفاذه كان في ، وتاریخ١٦/١٢/١٩٦٦، المؤرخ في )٢١د ـ (الف ٢٢٠٠

٣/١/١٩٧٦.  

  .من البحث السابق ذكرها   ٣ص . ٧

  .من العهد ) ٣ـ ١(المواد . ٨

  .٩٩ـ ٩٨نعمان عطا االله إلهیتي، المصدر السابق، ص . د. ٩

  .١٠١طارق عزت رخا، المصدر السابق، ص . د١٠

، محمــد طلعــت الغنیمــي، الاحكــام العامــة فــي قــانون الســلام، متشــاة المعــارف.د. ١١

  .٨٦٨ص ،١٩٧٠الاسكندریة، 
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حسـن سـعد سـند، الحمایـة الدولیـة لحـق الانسـان فـي السـلامة الجسـدیة مقارنـة .د. ١٢

الشـریعة الإسـلامیة ومـدى هـذه الحمایـة فـي مصـر، الطبعـة بهـا فـي ظـل احكـام

  ٥٥٤ص، ٢٠٠٤الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ــــدولي،. د. ١٣ ــــدار الجامعیــــة للطباعــــة والنشــــر، محمــــد ســــعید الــــدقاق، القــــانون ال ال

  .وما بعدها٢٢١، ص ١٩٩٢الإسكندریة، 

عبدالواحــد محمــد الفــار، مــوجز القــانون الــدولي العــام، دار النهضــة العربیــة، . د. ١٤

  .٤٢٦، ص ١٩٨٧القاهرة، 

نبیل بشر، المسؤولیة الدولیة فـي عـالم متغیـر، الطبعـة الاولـى، دار النهضـة . د. ١٥

  .١٥٩،  ص ١٩٩٤ة، العربیة، القاهر 

  .٤٢٩ـ ٤٢٨عبد الواحد محمد الفار، المصدر السابق، ص . د. ١٦

، ١٩٤٣وهو ما ینطبق على واقعة مقتـل الملـك الكسـندر ملـك یوغوسـلافیا سـنة . ١٧

، ١٩٤٨كمــا قُتــل ســنة . فــي مرســیلیا بســبب عــدم كفایــة الحمایــة التــي كلفــت لــه

مثــــل الأمــــم المتحــــدة فــــي فــــي إســــرائیل، وكــــان م" فولــــت برنــــا دوت "الكونــــت  

حســن ســعد ســند، المصــدر الســابق، ص . د...  الوســاطة بــین اســرائیل والعــرب

  . ٥٦٤ـ ٥٦٣

محمــد ســامي عبــد الحمیــد، القاعــدة الدولیــة، الطبعــة الثالثــة، مكتبــة مكــاوي، . د. ١٨

  . ٥٠٠، ص١٩٧٧بیروت، 

هضـــة العربیـــة، احمـــد ابـــو الوفـــا، القـــانون الـــدولي والعلاقـــات الدولیـــة، دار الن. د. ١٩

  .وما بعدها٥١٥، ص٢٠٠٦القاهرة، 

صــلاح الــدین عــامر، القــانون الــدولي . عائشــة راتــب و د. حامــد ســلطان و د. د. ٢٠

  . ٣٥٤، ص ١٩٨٥العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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نبیــل بشـــر، . و د.  ٥١٧ـ ٥١٦احمــد ابــو الوفــا، المصــدر الســابق، ص . د. ٢١

  . ابعدهوما٢٤٨مصدر سابق، ص

عبــد المعــز عبــد الغفــار نجــم، الاجــراءات المضــادة فــي القــانون الــدولي، دار . د. ٢٢

  .٤٨ـ ٤٣،  ص ١٩٨٨. النهضة العربیة، القاهرة

بهاء الدین باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، رسـالة دكتـوراه، . ٢٣

  .٢٠٩، ص ١٩٧٣كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

  .٥٧٠سن سعد سند، مصدر سابق، ص ح. د.  ٢٤

  .٥٢٢ـ ٥٢١احمد ابو الوفا، المصدر السابق، ص . د.  ٢٥

جعفــــر عبــــد الســــلام، المنظمــــات الدولیــــة، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة، . د.  ٢٦

  .٢٦٢، ص ١٩٨١

عـــدنان عبـــد : للتفصـــیل فـــي موضـــوع التـــدابیر الموقتـــة لمجلـــس الامـــن، یُنظـــر.  ٢٧

مـــــن الـــــدولي فـــــي اتخـــــاذ التـــــدابیر المؤقتـــــة، رســـــالة العزیـــــز، ســـــلطة مجلـــــس الا

  .١٩٩٩ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

  . ٥٦٦حسن سعد سند، المصدر السابق، ص . د.  ٢٨

  .٥٦٩ـ ٥٦٧المصدر نفسه، ص .  ٢٩

  .٥٣٣احمد أبو الوفا، المصدر السابق، ص . د.  ٣٠

  .٥٦٩ـ ٥٦٨، ص السابقحسن سعد سند، المصدر . د.  ٣١

  .٥٣٦ـ ٥٣٥احمد ابو الوفا، المصدر السابق، ص . د.  ٣٢

  .٥٦٩السابق، ص حسن سعد سند، المصدر. د.  ٣٣

.٣٤ Nigel S. Rodley., The International Legal Consequences of 

Torture, Extra –   Legal Execution and Disappearance 
(State responsibility for Torture), New Directions in Human 
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Rights, University of Pensylvani press, 1989, pp. 169 –
172.

  . ٢٩٤طارق عزت رخا، مصدر سابق، ص . د.  35

  .٢٩٥المصدر نفسه، ص .  ٣٦

.٣٧   Edward. M. Wise., International Crimes And Domestic 
Criminal Law, DePaul Law Review, vol.38, N.4, 1989, 
PP.923-927.                           

، المجلـــــد الثـــــاني، الجـــــزء الأول، الأمـــــم ١٩٨٨حولیـــــة لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي، . ٣٨

  .وما بعدها٢٠ص ، ١٩٩٠المتحدة، نیویورك،

، المجلــــد الثــــاني، الجــــزء الثــــاني، الأمــــم ١٩٨٩حولیــــة لجنــــة القــــانون الــــدولي، .  ٣٩

  .اوما بعده١١ص ، ١٩٩٢المتحدة، نیویورك، 

، المجلــــد الثــــاني، الجــــزء الأول، الأمــــم ١٩٨٤حولیــــة لجنــــة القــــانون الــــدولي، .  ٤٠

  .وما بعدها١٥٥ص ، ١٩٨٧المتحدة، نیویورك، 

: " من المشروع المذكور على الجرائم ضد الإنسـانیة بقولهـا) ١٨(تنص المادة .  ٤١

نـــد یقصـــد بالجریمـــة المرتكبـــة ضـــد الإنســـانیة كـــل فعـــل مـــن الأفعـــال التالیـــة، ع

ارتكابهــا بشــكل منــتظم أو علــى نطــاق واســع أو بتحــریض أو توجیــه مــن إحــدى 

الإبـــــــادة، .القتـــــــل العمـــــــد، ب.أ: الحكومـــــــات أو مـــــــن أي منظمـــــــة أو جماعـــــــة 

الاضطهاد لأسباب سیاسـیة أو عنصـریة أو دینیـة .الاسترقاق، هـ.التعذیب، د.ج

، الــذي یشــمل التمییــز النظــامي لأسـباب عنصــریة أو أثنیــة أو دینیـة.أو أثنیـة، و

الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ویؤدي إلـى إلحـاق ضـرر جسـیم بجـزء مـن 

الاحتجــاز التعســفي، .الإبعــاد التعســفي أو النقــل ألقســري للســكان، حـــ.الســكان، ز

الاغتصــــاب والــــدعارة القســــریة والإشــــكال .الإخفــــاء ألقســــري للأشــــخاص، ي. ط

إنســانیة الأخــرى التــي تلحــق الأعمــال ألــلا . الأخــرى مــن الاعتــداء الجنســي، ك
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ضــررا جســیما بالســلامة الجســدیة أو العقلیــة او بالصــحة أو بالكرامــة الإنســانیة، 

تقریر لجنة القانون : یراجع في ذلك... مثل التشویه والإصابة الجسدیة الجسیمة

، ١٩٩٦یولیـــه ٢٦مـــایو ـ ٦الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الثامنـــة والأربعـــین، 

، ١٠الـدورة الحادیـة والخمسـون، الملحـق رقـم : ائق الرسـمیةالجمعیة العامة، الوث

  .٧٦ـ ٧٥، ص ١٩٩٦الأمم المتحدة، نیویورك، 

  . ٣٠٣طارق عزت رخا، مصدر سابق، ص . د.  ٤٢

منى محمود مصطفى، الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي والقانون . د.  ٤٣

  .وما بعدها٦٦، ص ١٩٨٩، النهضة العربیة، القاهرةالجنائي الدولي، دار 

عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضـة . د.  ٤٤

  .وما بعدها٤٣، ص ١٩٩٦العربیة، القاهرة، 
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بـــن عـــامر تونســـي، أســـاس مســـؤولیة الدولـــة أثنـــاء الســـلم فـــي ضـــوء القـــانون . د. ٤٦

، ص ١٩٨٩الــدولي المعاصــر، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة، 

  .٢٨٥ـ ٢٨٤

بشــیر الشــافعي، القــانون الــدولي العــام، مكتبــة الجــلاء الجدیــدة، المنصــورة، . د.  ٤٧

  .١٦١، ص ١٩٩٠مصر، 

  .٣١٦طارق عزت رخا، المصدر السابق، ص . د.  ٤٨

  .٣١٧ـ ٣١٦المصدر نفسه، ص .  ٤٩

  .٣١٨ـ ٣١٧نفسه، ص المصدر.  ٥٠

51. Tran Van Minh., Political and juridical sanction against 
violations of human rights, violations of human rights : 
possible rights of recourse and forms of resistance, unesco, 
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وقــــد ظهــــر هــــذا الجــــزاء بشــــكل واضــــح فــــي حالــــة مــــوظفي الولایــــات المتحــــدة . ٥٢

الدبلوماسـیین والقنصــلیین المحتجـزین فــي إیـران، فبعــد ان أعلنـت محكمــة العــدل 

الدولیة ان سلوك إیران یشكل فعلا مستمرا غیر مشروع كان لا یزال قائما حتـى 

یجــب علیهــا ان تتخــذ (( كمــة ان حكومــة إیــران وقــت تقــدیم الطلــب، قــررت المح

علـــى الفـــور جمیـــع الخطـــوات مـــن اجـــل تصـــحیح الحالـــة الناجمـــة عـــن أحـــداث 

: وما نشا عن هذه الأحداث، ومن اجل تحقیق ذلك یجب علیهـا١٩٧٩نوفمبر 

ان تنهــي علــى الفــور الاحتجــاز غیــر المشــروع للقــائم بأعمــال الولایــات المتحــدة 

بلوماسیین والقنصـلیین ورعایـا الولایـات المتحـدة الآخـرین وغیره من الموظفین الد

المحتجــزین حالیــا كرهــائن فــي إیــران، وان تقــوم علــى الفــور بــإطلاق ســراح كــل 

مـــن ٤٥المـــادة "الأشـــخاص دون اســـتثناء، وان تعهـــد بهـــم إلـــى الدولـــة الحامیـــة 

ا، طـارق عـزت رخـ. د"....))... ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسـیة لعـام 

  .٣٢٠ـ ٣١٩مصدر سابق، ص 

دراســة فقهیــة وتطبیقیــة فــي نطــاق : عبــد الواحــد محمــد الفــار، أســرى الحــرب . د.٥٣

، ص ١٩٧٥والشـــریعة الإســـلامیة، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة، القـــانون الـــدولي العـــام

  .٤٩٥ـ ٤٨٣

مصطفى سلامة حسـین، تطـور القـانون الـدولي العـام، دار النهضـة العربیـة، . د.٥٤

  ٢١٩ص،١٩٩٢هرة، القا

تضـمن : (( تنص المادة الأولـى مـن الاتفاقیـة الأوربیـة لحقـوق الإنسـان علـى ان.٥٥

الأطــــراف الســــامیة المتعاقــــدة لكــــل إنســــان یخضــــع لنظامهــــا القــــانوني، الحقــــوق 

، ومنها حـق الحمایـة مـن ))والحریات المحددة في القسم الأول من هذه المعاهدة 
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طــارق . د)...٣المــادة ( الــلا إنســانیة او المهینــة التعــذیب والمعاملــة أو العقوبــة

  .٣٤٠ـ ٣٣٨عزت رخا، المصدر السابق، ص 

56. Theodor Meron., op. cit., pp. 165- 166.

جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة . د.٥٧

  . ٢٤٧، ص ١٩٩٥العربیة، القاهرة،

58..Theodor. Meron, op.cit., pp. 155-156. 

إبراهیم العناني، القانون الدولي العام، المطبعة التجاریة الحدیثة، القاهرة، . د.59

  .٩٦، ص ١٩٩٠

دیسـمبر ٢٠، تـاریخ الاتخـاذ ٨٥، الجلسة A/48/632/ADD.3)(التقریر رقم .٦٠

الجـزء ، منشور في القرارات والمقررات التي اتخذتها الجمعیة العامـة فـي ١٩٩٣

، ١٩٩٣دیسـمبر ٢٣إلى ٢١الأول من دورتها الثامنة والأربعین في الفترة من 

  .٤٤٩، ص ١٩٩٤مارس٤الأمم المتحدة، بیان صحفي، نیویورك، 

61. Theodor Meron, op.cit., pp. 209-210.

، ١٩٩٦تقریــــر لجنــــة القــــانون الــــدولي عــــن أعمــــال دورتهــــا الثامنــــة والأربعــــین، .٦٢

  .١٠٣مصدر سابق، ص

  .١٠٤المصدر نفسه، ص .٦٣

  .٣٥١طارق عزت رخا، المصدر السابق، ص . د.٦٤

65. Theodor Meron, op.cit., pp. 157-158. 66.Ibid., pp. 164-166.  

Ibid., pp. 170-171. ٦٧  

.٩٧ـ٩٦إبراهیم العناني، القانون الدولي العام، المصدر السابق، ص . د.٦٨

، المصـــدر ١٩٩٦الـــدولي عـــن دورتهـــا الثامنـــة والأربعـــین، تقریـــر لجنـــة القـــانون .٦٩
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صــلاح الــدین عــامر، مصــدر ســابق، . عائشــة راتــب و د. حامـد ســلطان و د. د.٧٠
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  الملخص

  )دوليدراسة في إطار القانون ال(المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان

إن انتهاكات حقوق الإنسان ، إذا وصـلت إلـى درجـة مـن القسـوة، فإنهـا تصـدم 

الضمیر العالمي، وتـدخل فـي مجـال القـانون الـدولي، وتمتـزج بـالجرائم ضـد الإنسـانیة 

وان الانتهاك الجسیم لحقـوق الإنسـان مـن . من حیث العقاب والمساءلة لجریمة دولیة

ادتها لا یختلف، في جوهره، عن الجرائم ضـد قبل دولة ما داخل المجال الخاص بسی

وهذا یمثل الأسـاس للمسـؤولیة . الإنسانیة التي ترتكبها دولة ما ضد رعایا دولة أخرى

  .الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان

وتتمثــل أســباب إثــارة مســؤولیة الدولــة عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان، بإهمــال 

أو الإداریـــة أو القضـــائیة التـــي تمنـــع حـــدوث الإجـــراءات التشـــریعیة الدولـــة فـــي اتخـــاذ

أحدى هیئات أو أجهزة الدولة أو احد ممارسةالانتهاكات لحقوق الإنسان، كذلك فان 

موظفیهـــا لأفعـــال تُمثـــل انتهاكـــا جســـیما لحقـــوق الإنســـان یمكـــن أن تـــؤدى إلـــى إثـــارة 

راخـت فـي مسؤولیة الدولة، كما إن الأخیرة یمكن إن تثُار في حال أهملت الدولة أو ت

  .محاكمة المتهمین بارتكاب ممارسات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان
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ABSTRACT
International responsibility of violating the human rights: 

study in the scope of international law
The violations of human rights, if connection to degree of 
cruel, it crash the worldly conscience, and enter in the scope 
international law and mix with the crimes against humanity 
wherefrom the punishment and responsibility for international 
crime. The cruel violation for human rights that commit by 
certain state in the scope that related with its sovereignty and 
does not differ in its content about the crimes against humanity 
which commit by certain state against citizens of another state. 
This represent the basic for the international responsibility 
about violations of human rights.
  
The reasons of stir the responsibility of state about violations of 

human rights by neglected state in the ordering of legislative or 
administrative or judicial procedures which prevent the 
happening of violations for human rights. And also the practice 
of organs or institutions of state or one of its employee for acts 
that consider cruel violation for human rights which can be pay 
to stir the responsibility of state. And the latter can be stirred in 
the state of neglected state or does not achieve the punishment 
of guilt by committing the acts which consider as a violate for 
human rights.

  


